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  لخص البحثم

یفضل الناس في وقتنا الحاضر التعامل بالشیكات على بقیة انواع الأوراق   
التجاریة الأخرى كالسفتجة والسند للأمر (اي الكمبیالة كما یعرف عندنا في العراق)؛ 
وذلك لسھولة الأتصال بالمصرف المسحوب علیھ من جھة وامكانیة إدخالھ في الجزء 

رفي ودیعة ثابتة كانت او حساباً جاریاً، كما یسھل على الموجب من حساب العمیل المص
حاملھ من تحویلھ مصرفیاً بین مصرفین أو اكثر لھذه الأسباب فضل الناس التعامل 

  بالشیكات على غیرھا  من الأوراق التجاریة. 
كما أضاف العنصر الجزائي المترتب على معاقبة ساحب الشیك أو مظھره   

ر الرصید الكافي للحامل لھ، مزیة أخرى تضمن حصول عندما لا یتمكنان من توفی
حامل الشیك (الصك) على حقھ ویثبت فیھ وفي قلوب الناس روح الطمأنینة في التعامل 

  بھذا النوع من الأوراق التجاریة.
اما التجار فبسبب سھولة التعامل بالشیكات ودورھا الفني في الحسابات   

ان كساد السوق او تضخمھ الخارج عن إرادتھم  المصرفیة فقد ازداد تعاملھم بھا. إلا
استھلاك رأس مال تجارتھم فاضطروا إلى انتھاج مناھج شتى منھا الاقتراض او طلب 
الائتمان من المصارف الذي یعرف في القانون التجاري، كما سنراه، بالاعتماد 
المصرفي. كما أضطروا ایضاً إلى سحب شیكات على انفسھم من دون رصید كاف 

  ازفین بعقوبة إصدارھا بحقھم أنقاذاً لتجارتھم من الكساد.  مج
ھذا من جانب ومن جانب آخر فأن اتساع أنشطة الدولة وتدخلھا في مجالات   

الحیاة المختلفة دفعھا إلى سحب شیكات على نفسھا لتغطیة المجالات التي امتد الیھا 
ة إلى أصدار شیكات من دون أنفاقھا العام فأصبحت مضطرة بسبب كثرة التزاماتھا المالی

  رصید او برصید ناقص.
لذلك اضطر المشرع المصري إلى التصدي إلى ھذه المشكلة، وحسناً فعل   

الذي استحدث فیھ فكرة رائعة مفادھا ان  ٢٠٠٤) لسنة ١٥٦باصداره القانون رقم (
ء الشیكات الحكومیة والشیكات المسطرة تسطیراً عاماً او خاصاً تكون مستحقة الوفا
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بتاریخ أستحقاقھا لا بتاریخ الاطلاع علیھا. ولغرض فحص ھذه التجربة وانعكاساتھا 
  على الواقع العراقي قررنا بحث ھذا الموضوع.

الكلمات المفتاحیة: الشیك المسطر، الشیك الحكومي، الساحب، المسحوب علیھ،   
    المظھر الیھ، الحامل (حامل الشیك)، الورقة التجاریة، الإفلاس.

THE NEW LEGAL ROLE OF THE CROSSED CHECK IN BUSINESS 
Abstract of the research 

People today prefer to deal with checks over other types of 
commercial papers such as the bill of exchange and the promissory note 
(i.e. the bill of exchange as it is known to us in Iraq); and this is for the 
ease of contact with the bank drawn on one hand and the possibility of 
adding it to the positive part of his bank account whether it’s a fixed 
deposit or a current account on the other hand, and it is also easier for its 
holder to transfer it between two banks or more. For these reasons, 
people preferred to deal with checks over other commercial papers. 

It also added the penal element to punishing the check drawer or 
its endorser when they were unable to provide the holder with sufficient 
balance, as is proven in its text, adding peace of mind in people’s hearts 
to dealing with this type of commercial paper.   

As for merchants, because of the ease of dealing with checks and 
their technical role in bank accounts, their dealings with them increased. 
However, the market recession or inflation (which is outside their 
control) consumed the capital of their trade, so they were forced to adopt 
various methods, including borrowing or requesting support from banks, 
which is known in terms of commercial law, as we will see, as Bank 
Credit.  They were also forced to draw checks on themselves without a 
sufficient a balance, risking a penalty issued against them in order to save 
their trade from recession.   

This is one perspective of it, from another perspective, the 
expansion of the state’s activities and its interference in various areas of 
life prompted it to withdraw checks on itself to cover the areas to which 
its public expenditures extended, and because of its large financial 
obligations, it was forced to issue checks without balance or with an 
incomplete balance. 

Therefore, the Egyptian legislator find that it is necessary to 
address this problem, and he will be better to the issue the Law No. 156 
of 2004, in which he introduced a wonderful idea that government checks 
and the crossed (publicly or privately) checks are due for payment on 
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their due date, not on the date of their viewing. And for the purpose of 
examining this experience and its repercussions on the Iraqi reality, the 
author decided to discuss this topic. 
Keywords: crossed Check, governmenal check, drawer, drawee, the 
person endorsed to, Holder (check holder), commercial paper, 
Bankruptcy. 

 مقدمة الموضوع
الشیك ورقة تجاریة تنتقل بالتظھیر إلى حملتھ المتعاقبین من المظھر الیھم، وھو   

اداة وفاء یقوم مقام النقد. إلا ان مشرعنا العراقي عدل عن تسمیتھ المعروفة بالشیك 
) الصادر ١٤٧وجعل اسمھ الصك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (

واحلال لفظ الصك على الشیك عمل منتقد. فالصك وان كان لفظاً  .٢٥/٥/١٩٩١بتاریخ 
عربیاً إلاَّ انھ یحمل معانیاً اصطلاحیة عدیدة ویتراوح حكمھ بین السندات التنفیذیة 
والأوأمر على العرائض والسندات الرسمیة وحجج المحاكم الشرعیة وبراءات الإختراع 

نبیاً إلا ان مدلولھ القانوني یقتصر على تلك وغیرھا بینما لفظ (الشیك)، وأن كان لفظاً اج
الورقة تجاریة یصرفھا مصرف وتقوم مقام النقد، ویكون واجب الوفاء لدى الاطلاع. 

 ١٩٩١) لسنة ١٤٧لذلك نعزف عن أستخدام لفظ الصك الذي نص علیھ القرار رقم (
ولا سیما ان  ونفضل أستخدام لفظ (الشیك) للدلالة على ھذا النوع من الأوراق التجاریة.
  التشریعات العربیة تستعمل التعبیر المذكور في صلب تشریعاتھا التجاریة.

إن أطراف الشیك ثلاثة: (اولھما) (الساحب) الذي یتولى إطلاقھ إلى الوجود     
الخارجي تحت طائلة مسؤولیتھ القانونیة عن توفیر مقابل وفاء لحاملھ. و (ثانیھما) 

یكون مصرفاً إذا كان الشیك مسحوباً في العراق (المسحوب علیھ) الذي یجب ان 
 ١٩٨٤) لسنة ٣٠/اولاً) من قانون التجارة العراقي رقم (١٤٠بموجب أحكام المادة (

التي نصت على انھ: ((الشیك (الصك) الصادر في العراق والمستحق الوفاء فیھ لا 
ف لا یجوز سحبھ إلا على مصرف، والورقة المسحوبة في صورة شیك على غیر مصر

  تعتبر شیكاً (صكاً) )). و (ثالثھما) (المستفید) وھو من حرر الشیك لمصلحتھ.
الأصل في الشیك انھ ورقة تجاریة مستحقة الاداء لدى الإطلاع بغض النظر عن   

التاریخ المثبت فیھ كتاریخ لإصداره. فالشیك مھما كان تاریخ إصداره یصرف یوم 
/اولاً و ثانیاً) من قانون التجارة العراقي رقم ١٥٥(الإطلاع علیھ. وھذا ما أكدتھ المادة 

یكون الشیك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع علیھ.  -، بقولھا: ((اولا١٩٨٤ً) لسنة ٣٠(
إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین فیھ -وكل بیان مخالف لذلك یعتب كان لم یكن. ثانیاً

لاَّ ان المشرع المصري خرج عن ھذه كتاریخ لإصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ)). إ
من قانون التجارة  ٢٠٠٤) لسنة ١٥٦) المعدلة بالقانون رقم (٥٠٣/٢القاعدة في المادة (

الذي جعل بعض صور الشیك إئتمانیة، وجعل من  ١٩٩٩) لسنة ١٧المصري رقم (
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. إذ أفرد الشارع المصري )١(الممكن ان یكون تاریخ صرفھا ھو تاریخ استحقاقھا
ً قانونیاً خاصاً بمیعاد استحقاقھا. إذ نصت للشی كات الحكومیة والشیكات المسطرة تنظیماً

المادة المذكورة، على نحو ما یأتي: ((وإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ 
لإصداره وجب وفاءه في یوم تقدیمھ؛ وذلك باستثناء الشیكات المسطرة المنصوص 

) من ھذا القانون والشیكات الحكومیة فلا تكون مستحقة الوفاء إلا ٥١٥علیھا في المادة (
  في التاریخ المبین فیھا كتاریخ لإصدارھا)).

وبالرغم من ذلك فإن المشرع المصري یكون قد أستثنى من الشیكات مستحقة   
الوفاء لدى الأطلاع نوعین من الشیكات: (اولھما) الشیكات الحكومیة الصادة عن 

التي یراد بھا الشیكات التي تكون مسحوبة  )٢(مة الخاصة بالدولة المصریةالمرافق العا
من قبل المرافق العامة للدولة وسائر شركات القطاع الاعمال العام في مصر ، و 
(ثانیھما) الشیكات المسطرة، وھي تلك الشیكات المرسوم على صدر كل واحد منھما 

ع التسطیر، وتقع على نوعین: شیكات خطین متوازیین بینھما فراغ او كتابة بحسب نو
  مسطرة تسطیراً عاماً، وشبكات مسطرة تسطیراً خاصاً التي سنتوقف عندھا بالتفصیل.

  فرضیة البحث 
تتركز فرضیة البحث في ان الشیك ورقة تجاریة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع   

لمصري رقم ) من قانون التجارة ا٥٠٣/٢علیھا. وان التعدیل الذي جاءت بھ المادة (
) ٥٠٣/٢انما ھو تعدیل منتقد من ثلاثة وجوه: إذ وجھت إلى المادة ( ١٩٩٩) لسنة ١٧(

ثلاثة انتقادات رئیسة: (اولھا) انھ یخرج الشیك عن مفھومھ واطاره المتعارف علیھ في 
الذي لم تنظم الیھ مصر لحد الان، ولكنھا احترمت  ١٩٣١إتفاق جنیف الموحد لسنة 

التجارة المصري المذكور آنفاً الذي أقتصر تنظیمھ على الشیك احكامھ في قانون 
المعروفة  )٣(المستحق الوفاء لدى الاطلاع. و (ثانیھما) انھ یضیف لـ (الأدوات الائتمانیة)

المعروفة في مجال الأوراق التجاریة من الحوالة (السفتجة) والكمبیالة (السند للأمر) 
صصاً ومكرساً للوفاء لدى الاطلاع. و نوعاً ثالثاً ھو الشیك الذي ینبغي ان یكون مخ

                                                
 ١٩٩٩) لسنة ١٧بشأن تعدیل بعض نصوص قانون التجارة المصري رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ١٥٦لأھمیة القانون رقم (  )١(

  راج نصھ في ملحق البحث. لذا سنقوم باد
) تجاري مصري في كتابھا: الأوراق التجاریة، الطبعة ٥٠٣/٢ینظر انتقاد د. سمیحة القلیوبي على نص المادة (  )٢(

. كما ینظر ایضاً تعلیقھا السابق على نص المادة ٥٤٩)، ص٣٨٦م، بند (٢٠١٦السادسة، القاھرة: دار النھضة العربیة، 
) من المشروع ٥٠٣المصري عندما كان مشروعاً مطروحاً للمناقشة، بقولھا: ((طبقاً للمادة ( ) من قانون التجارة٥٠٣(

تستثنى الشیكات الحكومیة من الوفاء بمجرد الاطلاع ونتساءل لماذا ھذه التفرقة بین الشیكات الحكومیة وغیر الحكومیة في 
دارھا....وبث الثقة في التعامل معھا)). نقلاً عن كتاب د. حین ان الدولة ھي الأقدر والأولى بالوفاء بقیمة الشیكات فور أص

معلقاً علیھا بآراء  ١٩٩٩لسنة  ١٧محمد شتا أبو سعد، التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید الصادر بالقانون رقم 
: دار الفكر الجامعي، ثقاة الفقھاء واھم مبادىء النقض الصالحة للتطبیق في ظل القانون الجدید، الجزء الثاني، الإسكندریة

. وبدورنا نرى ان الشیكات الحكومیة إذا أصبحت مستحقة الوفاء بوقت استحقاقھا لا بوقت الاطلاع ١٥١٦م، ص٢٠٠٠
 علیھا فلماذا لا نعدھا اوراقاً مالیة یجوز تداولھا في أسواق الأوراق المالیة (البورصات).

لإقتصاد النقدي والمصرفي، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، عرفت د. سوزي عدلي ناشد في كتابھا: مقدمة في ا )٣(
الائتمان وفق التعریف الجاري بأنھ: (منح الثقة). كما عرفتھ بالمعنى الإقتصادي ھو: ((منح المدین أجلاً  ١٥٧م، ص٢٠٠٧

ت والشیكات، و، وأوراق مالیة للوفاء بالدین)). اما الأدوات الائتمانیة فتكون على نوعین: أوراق تجاریة كالسفاتج والكمبیالا
 ). ١٦٥كالأسھم والسندات (المرجع نفسھ، ص
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(ثالثھما) انھ یؤدي من زاویة اخرى إلى القضاء بالكامل على نظام البیع بالتقسیط الذي 
  .)٤(تعتمد علیھ الأسر الفقیرة والمتوسطة الحال

الإ انھ یبقى لھذا النوع من الشیكات میدانھا الخاص بھا الذي یجب علینا التحقق     
  من صدقھ ونجاحھ.

  ھمیة البحثأ
لا یخفى ان ھذا النوع من الشیكات یسھم في تقویة الائتمان التجاري؛ وذلك   

بسبب ان التجار في وقتنا الحاضر یطمأنون على الشیكات أكثر من بقیة أنواع الأوراق 
التجاریة الأخرى؛ وذلك لأن المسحوب علیھ معروف عندھم خاصة لدى المستفید 

واع من الشیكات ایضاً، ھذا من جانب ومن جانب آخر والمظھر لھ والحامل لھذه الأن
فأنھ لا یتطلب توجیھ احتجاج او بروتیستو الرجوع ضد ساحب الشیك، وھذا بخلاف 
السفتجة التي تتطلب توجیھ الاحتجاج او البروتیستو قبل مطالبة الساحب بالوفاء بقیمة 

المحاكم المدنیة والجزائیة . كما انھ یقلل المطالبات القضائیة امام )٥(الورقة التجاریة
ویفرغ السجون ومراكز الأعتقال والتوقیف من المتھمین والموقوفین بقضایا الشیكات 
المسحوبة بدون رصید او برصید ناقص طالما كان تحریك الشكوى الجزائیة لا یكون 
صحیحاً إلا منذ تاریخ استحقاق الشیك لا منذ تاریخ الاطلاع علیھ، كما تفترضھ القواعد 

  العامة.
كما ان التعامل بالشیكات الحكومیة یؤدي إلى جعلھا سلعة من السلع الائتمانیة     

التي تباع في الأسواق المالیة غیر المنتظمة الواقعة خارج قاعات البورصات وخارج 
توقیتاتھا المعتادة. في اول الأمر ویترتب على تراكم التجربة في التعامل بھذه الشیكات 

أداة من الأدوات المالیة التي من الممكن ان تتطور تجربتھا ومن ثم  إلى تحویلھا إلى
  تصبح قابلة للتداول في أسواق رأس المال مستقبلاً في آخر الأمر.

  مشكلة البحث
مشكلة البحث الجوھریة أنَّ الشیك المستحق الوفاء بتاریخ أستحقاقھ یضیف إلى     

اة جدیدة تتزاحم مع غیرھا من الأدوات الأدوات الإئتمانیة (كالحوالة والسند للأمر) اد
الائتمانیة المعروفة في القانون التجاري  كالشیك الحكومي والشیك المخطط مع ما یجره 
من تبعات بشان إفلاس أحد اطراف ھذه الشیكات كإفلاس الحكومة (من الناحیة 

لحامل لھ. المنطقیة) او الساحب او المسحوب علیھ او المستفید او المظھر لھ الشیك او ا
كما یثیر ھذا النوع من الشیكات أسئلة أخرى في تحدید وقت إفلاس اي طرف من 

  الأطراف المذكورة ھل ھو وقت الاطلاع على الشیك او وقت استحقاقھ؟ 
  
  

                                                
 لمزید من التفاصیل، ینظر: المرجع السابق.  )٤(
)، ١٢٤٥، وبند (٣٩٦)، ص٣٨٤ینظر: د. محسن شفیق، القانون التجاري (الأوراق التجاریة)، المرجع السابق، بند ( ) ٥(

 ..١١٦٨ص



 

 

 

 )٦(  

  منھجیة البحث
نبحث ھذا الموضوع في ضوء المنھج الوصفي في فحص القوانین المقارنة   

بالمنھج التحلیلي لغرض التوقف على مدى نجاح والأراء الفقھیة ومن ثم نحاول مزجھ 
  أدخال تجربة ھذه الشیكات في القانون العراقي.

  خطة البحث
نبحث ھذا الموضوع  في مبحثین نخصص اولھما للدور الفني المباشر للشیك   

المسطر او المخطط، ونكرس ثانیھما للدور غیر المباشر الذي یؤدیھ الشیك المسطر، 
حث الأول مقدمة تعرف بالموضوع واھمیتھ ومشكلتھ، وان یلحق شریطة ان یسبق المب

المبحث الثاني خاتمة تضم وتجمع نتائج الموضوع والمقترحات المؤدیة إلى تصحیح 
  مسار الشیك في القانون العراقي.

  المبحث الأول: الدور الفني المباشر للشیك المسطر 
  تمھید وتقسیم

كالیات كبیرة على غرار الشیك المخطط؛ وذلك لا یثیر الشیك الحكومي أش            
لانھ شیك عادي إلا ان ساحبھ یكون عادة مرفقاً حكومیاً او شركة عامة او محافظة من 
المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم او دیوان من دواوین الأوقاف (السنیة أو الشیعیة او 

كان شیكاً حكومیاً او سواه المسیحیة والدیانات الأخرى). اما الشیك بمعناه العام سواء 
  فإنھ كثیراً ما یتعرض الشیك للضیاع او السرقة او التزویر.

فإذا ضاع وحصل علیھ شخص سيء النیة وقام بتظھیره إلى  نفسھ تظھیراً ناقلاً    
للملكیة فإن المصرف المسحوب علیھ یقوم بصرفھ لأنھ غیر مسؤول عن صحة تواقیع 

صحة توقیع الساحب لأنھ عمیلھ. أما ھو فغیر مسؤول  المظھرین فھو لا یسأل إلاَّ عن
عن توقیع غیره من المظھرین لھذا الشیك. كما ان المصرف المسحوب علیھ غیر 
مسؤول عن توثیق البیانات الشخصیة لحامل الشیك الآخیر، وان فعلھا فھذا من باب 

بالشیك واتقاء الإحتیاط لا الواجب. الأمر الذي ترتب علیھ أھتمام الساحب والمستفید 
. ولھذا السبب وضع المشرع احكاماً خاصة بھذه الحالة التي )٦(خطر ضیاعھ او سرقتھ

  أفرد لھا مساحة من البحث تحت مفھوم (الشیك المسطر) او (الشیك المخطط).
لھذا السبب سنبحث ھذا الموضوع في فرعین نخصص اولھما لأنواع الشیك             

  لاحكامھ القانونیة.المسطر، ونكرس ثانیھما  
  الفرع الأول: انواع الشیك المسطر

على ما  ١٩٨٤) لسنة ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم (١٦٦نصت المادة (       
او لحاملھ ان یسطره، ویكون لھذا  )٧(سابقاً} -أولاً : لساحب الصك {الشیكیأتي: ((

                                                
ق، نظرات في أحكام الشیك في تشریعات البلاد العربیة، القاھرة: معھد الدراسات العربیة ینظر: المرحوم د. محسن شفی  )٦(

. كما ینظر كتابھ: القانون التجاري المصري (الأوراق التجاریة)، الطبعة الاولى، ٦٨)، ص٧١م، بند (١٩٦٢العالیة، 
  .٨٨٦)، ص٩٣٧م، بند (١٩٥٤القاھرة: دار المعارف، 

على انھ یحلَّ مصطلح (الصك) محل مصطلح  ١٩٩١) اسنة ١٤٧الثورة (المنحل) رقم ( نص قرار مجلس قیادة  )٧(
) الصادر ١٤٧(الشیك) اینما ورد ذكره في القوانین والتشریعات العراقیة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) المرقم (



 

 

 

 )٧(  

ع التسطیر بوضع خطین متوازیین في ثانیاً : یق التسطیر الآثار المبینة في المادة التالیة.
رابعاً : إذا خلا ما بین الخطین من  ثالثاً : یكون التسطیر عاماً او خاصاً. صدر الصك .

اي بیان او إذا كتب بینھما لفقط (مصرف) او اي لفظ آخر بھذا المعنى كان التسطیر 
مساً : یجوز خا عاماً. اما إذا كتب أسم مصرف معین بین الخطین كان التسطیر خاصاً.

تحویل التسطیر العام إلى  تسطیر خاص، اما التسطیر الخاص فلا یجوز تحویلھ إلى  
سادساً : یعتبر شطب التسطیر او أسم المصرف المكتوب فیما بین الخطین  تسطیر عام.

  كأن لم یكن)).
إذ یجري التسطیر بوضع خطین متوازیین بینھما فراغ على صدر وجھ الشیك 

لمصرف المسحوب علیھ بعدم وفاء قیمة الشیك نقداً لحاملھ، وانما یدفع بقصد لفت نظر ا
الیھ حسابیاً بقیده في رصیده المصرفي الخاص بھ. كما یلفت التسطیر المذكور 
المسحوب علیھ بعدم وفاء قیمة الشیك الإ لمصرف (بنك)؛ وذلك بحسب نوع التسطیر 

  الذي سنتوقف عنده بعد قلیل.
ر ھو اتقاء خطر تزویر الشیك او ضیاعھ؛ وذلك لأنھ لو إنَّ الھدف من التسطی

كان الشیك مسطراً ثم ضاع او سرق فإنھ لا یخصم او یصرف الإ إذا توثق المصرف 
. وھذا بخلاف الشیك غیر )٨(من شخص حاملھ توثقاً كاملاً ومن كیفیة حصولھ علیھ

ة حاملھ. المسطر الذي لا یوجب على المصرف المسحوب علیھ من التحقق من شخصی
كما ان للتسطیر فائدة اخرى فیما یخص المصرف المسحوب علیھ وھي الإقتصاد في 
أستعمال النقود والإستعاضة عنھا بعملیات التحویل المصرفیة التي تجلب للمصرف 
المسحوب علیھ وللمصرف المحول الیھ قیمة ھذا الشیك عمولات مالیة تنتفع منھا 

  المصارف التجاریة عادة.  
قانون التجارة العراقي على بیان  من ھم الأشخاص الذین یحق لھم  واقتصر

تسطیر الشیك وقصرھم على الساحب والحامل لھ ، إلاَّ ان تسطیر الشیك یعد عملاً 
جائزاً من أحد المظھرین ایضاً على الرغم من سكوت النص؛ وذلك لأن المظھر، وان 

موجب أحكام قانون الصرف من قوة كان حقھ مستقلاً عن الساحب، إلا انھ یستمد قوتھ ب
  الورقة التجاریة التي قام الساحب بإنشائھا.

سبق ان أوضحنا شكل التسطیر لذا نكتفي بایجاز الشكل القانوني للتسطیر: 
شكل التسطیر وتسلیط الضوء على الجانب القانوني لھ المتمثل بعدم جواز صرفھ نقداً 

او مسطراً بخطین افقیین او عامودین او  لحاملھ لأي سبب كان طالما كان الشیك مخططاً

                                                                                                                   
تاریخ  ١٤٧م. رقم القرار : ٣/٦/١٩٩١ ) في٣٣٥٦المنشور في الوقائع العراقیة الصادرة بالعدد ( ٢٥/٥/١٩٩١بتاریخ 

ماستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانیَّـة والأربعین من الدستور . ٢٥/٥/١٩٩١ه ١٤١١/ ذو القعدة / ١١القرار : 
  قرر مجلس قیادة الثورة ما یأتي: 

  ات والأوراق المالیة .تحل كلمة (الصك) محل كلمة (الشیك) أینما وردت في القوانین والأنظمة والتعلیم  .١
 یعمل بھذا القرار من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة .  .٢

ینظر: د. ادور عید، الأسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، طبعة ثانیَّـة منقحة طبقاً للقوانین والأجتھادات الحدیثة،   )٨(
ر: د. محسن شفیق، نظرات في أحكام الشیك . كما ینظ٣٧٦)، ص ٤٨٢م ، بند (٢٠٠٠لبنان: منشورات صادر الحقوقیة، 

 .٦٨)، ص٧١في تشریعات البلاد العربیة، المرجع السابق، بند (



 

 

 

 )٨(  

مائلین واضحین للعیان ومرسومین بحبر غیر قابل لمحوه بسھولة. ویجوز وضع 
السطرین بأیة طریقة بخط الید او بالمسطرة شریطة انْ یتمكن المصرف المسحوب علیھ 

  من الإطلاع علیھما.
على الشیك  كما لم یعالج المشرع العراقي حالة وجود تسطیرات عدة خاصة

في  ١٩٣١على الرغم من ان ھذه الحالة نص علیھا مشروع قانون جنیف الموحد لسنة 
وإذا حمل الشیك عدة تسطیرات خاصة فلا یجوز ) منھ، بقولھا: ((٣٨/٤المادة (

للسحوب علیھ وفاؤه إلاَّ إذا كان بھ على الأقل تسطیران وكان أحدھما لتحصیل قیمتھ 
تناول حكم تعدد  ١٩٣١مشروع قانون جنیف لسنة )). فبواسطة غرفة المقاصة

التسطیرات الخاصة وسكت عن حكم تعدد التسطیرات العامة للشیك؛ وذلك لأن الأخیرة 
مھما تكررت لا ترتب علیھا أكثر من الوفاء بقیمة الشیك إلى  مصرف، اي مصرف، 

ددت وبواسطتھ یصرف إلى  عمیلھ. اما الشیكات المسطرة تسطیراً خاصاً فإذا تع
التسطیرات فیھا فإنھا تعني معنى خاصاً مفاده انھ لا یجوز ان تزید التسطیرات الخاصة 
عن تسطیرین، وما زاد على ذلك لا یعد ولا یحتسب من جنس التسطیر او التخطیط 
للشیك موضوع البحث. ولا تترتب على تعدد التسطیرات او التخطیطات اي آثار قانونیة 

انون التجارة العراقي. ولكن تترتب علیھ بموجب إتفاقیة تذكر لھا أحكام خاصة في ق
حكم خاص مفاده ان أحد التسطیرین لا بد انْ  ١٩٣١قانون جنیف الموحد للشیكات لعام 

  . )٩(یكون احدھما لقبض قیمتھ بواسطة غرفة المقاصة بین المصارف
/خامساً) من قانون ١٦٦نصت المادة (تحویل الشكل القانوني للتسطیر: 

((یجوز تحویل التسطیر العام إلى  تسطیر  على أنھ: ١٩٨٤) لسنة ٣٠ارة رقم (التج
خاص. اما التسطیر الخاص فلا یجوز تحویلھ إلى  تسطیر عام)). فإذا كان الشیك 
مسطراً تسطیراً عاماً ممن قام بتسطیره فإنھ یجوز تحویلھ إلى  تسطیر خاص بكتابة أسم 

یجوز ان یضع التسطیر العام الساحب او المصرف الذي یصرف عنده ھذا الشیك. ف
المظھر لھ او الحامل، كما یجوز ان یتحول ھذا التسطیر، وھو تسطیر عام، إلى  تسطیر 
خاص یضعھ حامل الشیك او قام بتظھیره لھ او من قام بسحبھ. ولا یجوز تحویل 
التسطیر الخاص إلى  تسطیر عام؛ وذلك بسبب سھولة تزویره. إذ یحق لكل شخص، 

ع الشیك بیده، عالماً كان او جاھلاً بصنیعھ، ساحباً كان او مظھراً او حاملاً لھ أو وق
اجنبیاً عنھ، ان یشطب أسم المصرف او العبارة المكتوبة داخل البیاض بین خطي 
التسطیر، ومن ثم یفقد الشیك المسطر تسطیراً خاصاً صفتھ، ھذه ولا یعرف من قام بھذا 

                                                
، ٥٥٣)، ص٣٨٧في ھذا الصدد كتبت د. سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، بند (  )٩(

د، وكان تسطیراً خاصاً، فیحظر على البنك المسحوب علیھ الوفاء ما یأتي: ((وإذا فرض وكان الشیك بھ أكثر من تسطیر واح
بقیمتھ إلاَّ إذا كان ھذا الشیك یحمل تسطیرین، وكان أحدھما لتحصیل قیمتھ في غرفة مقاصة. وقد أشارت إلى حكم ھذه 

مل الشیك اكثر من (المؤلف)}، بقولھا: ((إذا ح ١٩٩٩لسنة  ١٧) {من قانون التجارة المصري رقم ٥١٦/٤الحالة المادة (
تسطیر خاص فلا یجوز للمسحوب علیھ علیھ وفاؤه إلا إذا كان یحمل تسطیرین وكان احدھما لتحصیل قیمتھ في غرفة 
مقاصة)). والواقع ان اصدار شیك یتضمن أكثر من تسطیر خاص غیر منتشر في الحیاة العملیة، إلاَّ ان المشرع قد قصد 

یك بالإضافة إلى تسھیل وفاء البنك المسحوب علیھ بقیمتھ لدفع المسؤولیة عنھ في مثل تنظیم حكمھ حمایة للمستفید من الش
 ھذه الحالات)).



 

 

 

 )٩(  

ضع إشارة التسطیر الخاص. لھذا السبب حظر المشرع العمل الذي أضر بحقوق من و
تحویل التسطیر الخاص إلى  تسطیر عام، كما حظر شطب التسطیر او الكتابة داخل 

/سادساً من قانون التجارة ١٦٦البیاض بین السطرین وعدھا كأن لم تكن (المادة 
  العراقي).  

وحد للشیكات لسنة ) من مشروع قانون جنیف الم٣٧نصت المادة (: أنواع التسطیر
على ما یأتي: ((لساحب الشیك او لحاملھ ان یسطره. وتكون لھذا التسطیر الآثار  ١٩٣١

المبینة في المادة التالیة. ویجري التسطیر بوضع خطین متوازیین في صدر الشیك. 
ویكون التسطیر عاماً او خاصاً. وھو یكون عاماً إذا لم یكتب بین الخطین أي بیان او 

ھما كلمة (صیرفي) او أي ایة كلمة أخرى بذات المعنى. ویكون خاصاً إذا كتب كتبت بین
بین الخطین أسم صیرفي معین. ویجوز تحویل التسطیر العام إلى  تسطیر خاص. اما 
التسطیر الخاص فلا یستحیل إلى  تسطیر عام. ویعد شطب التسطیر او أسم الصیرفي 

  المعین كأنھ لم یكن)).
ع المذكور آنفاً ان التسطیر یكون على نوعین: تسطیر ویتضح من نص المشرو

  عام، وتسطیر خاص.
وھو التسطیر الذي یرسم على شكل خطین متوازیین او  التسطیر العام: - ١

عامودیین او مائلین وبینھما فراغ غیر مكتوب فیھ اي كلمة او مكتوب فیھ 
كلمة عامة لا تنسب إلى  صیرفي معین. كأن یكتب بین الخطین كلمة 

مصرف) او (بنك) أو عبارة (وشركائھ) من دون تسمیتھ، فإذا سمى (
الساحب او المظھر الیھ او الحامل أسم ھذا المصرف او البنك أصبح 
تسطیره تسطیراً خاصاً. والتسطیر الخاص شيء مختلف عن التسطیر 
العام. ویجوز ان یضع التسطیر الساحب ثم یضیف الیھ المظھر او الحامل 

لعبارات المبھمة التي تبقي تسطیره عاماً. ویترتب على ایة عبارة من ا
التسطیر العام او الخاص ھو منع المصرف المسحوب علیھ من صرف 
قیمة الشیك او خصمھ نقداً لحاملھ، كما تدعوه إلى  التحقق من شخص 

  حاملھ والتوثق من ھویتھ اتقاءً لخطر ضیاعھ.
مظھره أسم المصرف وھو الشیك الذي یذكر ساحبھ او  التسطیر الخاص: - ٢

المعني ویثبتھ داخل الفراغ بین الخطین المتوازیین او العمودین. ویترتب 
على المصرف المسحوب علیھ عدم سحب الشیك المذكور إلا إلى  
المصرف المذكور أسمھ حصریاً داخل الفراغ بین خطي التسطیر او 

لغیر التخطیط. ولكن إذا قام المصرف المسحوب علیھ بصرف قیمة الشیك 
المصرف المذكور اسمھ داخل السطرین كان مسؤولاً عنھ تجاه ساحبھ إذا 
نشأ اي ضرر لھ بسببھ. وإذا كان المصرف المسطر تسطیراً خاصاً ھو 



 

 

 

 )١٠(  

نفسھ المصرف المسحوب علیھ فلا یجوز لھ الوفاء عندئذ إلاَّ إلى عمیل 
 .)١٠(لھ

 الفرع الثاني: أحكام الشیك المسطر
انون التجارة العراقي على ما یأتي: ((أولاً : لا یجوز ) من ق١٦٧نصت المادة (

للمسحوب علیھ ان یوفي شیكاً مسطراً تسطیراً عاماً الا إلى  احد عملائھ او إلى  
ثانیاً : لا یجوز للمسحوب علیھ ان یوفي شیكاً مسطراً تسطیراً خاصاً الا إلى   مصرف.

ھذا المصرف. ومع ذلك یجوز  المصرف المكتوب أسمھ فیما بین الخطین او إلى  عمیل
للمصرف المذكور ان یعھد إلى  مصرف آخر بقبض قیمة الصك. ثالثاً : لا یجوز 
لمصرف ان یحصل على شیك مسطر الا من احد عملائھ او من مصرف آخر ولا أن 

رابعاً : إذا لم یراع المسحوب علیھ الأحكام  یقبض قیمتھ لحساب غیر ھؤلاء الأشخاص.
ؤولاً عن تعویض الضرر بما لا یجاوز مبلغ الصك. خامساً : یقصد المتقدمة كان مس

بلفظة (عمیل) في حكم ھذه المادة كل شخص لھ حساب عند المسحوب علیھ وحصل منھ 
  على دفترِ شیكات او كان من حقھ الحصول على ھذا الدفتر)).

وھذا یتطلب منا دراسة احكام الشیك المسطر تسطیراً عاماً والشیك المسطر 
 طیراً خاصاً.تس

إذا كان الشیك المسطر تسطیراً عاماً  أحكام الشیك المسطر تسطیراً عاماً: - ١
فلا یجوز صرفھ إلاَّ إلى  مصرف او إلى  عمیل المصرف او زبونھ. ولم 
یبین قانون التجارة من ھو عمیل المصرف ھل ھو صاحب الحساب فیھ؟ 

ھو من لدیھ ونجیب عن ذلك بالإیجاب. إذ إن المقصود بعمیل المصرف 
تعامل معھ بموجب حساب مصرفي سابق. إلاَّ انھ ھناك رأي في الفقھ 
اللبناني یذھب إلى  ان المقصود بالعمیل في التسطیر الخاص ھو من تكون 
لھ علاقات سابقة مع المصرف الذي یطلب منھ خصم الشیك المسطر 

ولو لم تسطیراً عاماً بحیث یكون ھذا العمیل معروفاً عنده معرفة كافیة، 
یكن عنده حساب مصرفي سابق لدیھ، طالما كان لدیھ تعاملات مصرفیة 

. بل یذھب رأي في الفقھ إلى  انھ لا یكفي فتح حساب )١١(سابقة معھ
مصرفي لمقدم الشیك، عند تقدیمھ، كي تقید فیھ قیمة ھذا الشیك طالما كانت 

د إلى  غایة فاتح الحساب من فتحھ ھي لمجرد قبض قیمة الشیك ومن ثم یع
أھمالھ او غلقھ. وانما یتطلب من المصرف فاتح الحساب ان یكون عالماً 

. إلاَّ ان مثل ھذه الاراء القیمة لم ینظمھا )١٢(وعارفاً بعمیلھ فاتح الحساب
المشرع العراقي بنصوص صریحة مما یجعل منھا مجرد اجتھادات فقھیة 

  ت اخرى.قد تتبناھا المحاكم في بعض الحالات وتعزف عنھا في حالا
                                                

 .٣٧٨)، ص٤٨٢ینظر: د. ادور  عید، الأسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، المرجع السابق، بند (  )١٠(
). كما ٣٨٣- ٣٨٢)، ص ص(٤٨٤لمرجع السابق، بند (ینظر: د. ادور عید، الأسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، ا  )١١(

 .٥٥١)، ص٣٨٧ینظر ایضاً: د. سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،  بند (
 .٣٨٣)، ص٤٨٤) المرجع السابق، بند (١٢(



 

 

 

 )١١(  

یكیف التسطیر الخاص بإنھ بمنزلة  أحكام الشیك المسطر تسطیراً خاصاً: - ٢
توكیل الى المصرف المعین أسمھ بقبض قیمة الشیك المسطر تسطیراً 

 خاصاً، سواء أكان ھذا الشیك أسمیاً أم اذنیاً أم لحاملھ. 
ویعود للمصرف المعین أن یفوض مصرفاً آخراً بقبض قیمتھ وتحصیلھا 

تھ الیھ، ویتم ھذا عن طریق التظھیر التوكیلي بأسم ھذا الأخیر. ولكن وإعاد
لیس للمصرف المعین تسطیره ان یضع تسطیراً عاماً او خاصاً ثانیاً إلى 
جانب التسطیر الأول. على انھ توكیل المصرف لمصرف ىخر بقبض 
قیمة الشیك لا یصح إلاَّ على درجة واحدة. فلا یجوز للمصرف الوكیل 

مصرف آخر لقبض قیمة ھذا الشیك، إذ یكون من شان ھذا التوكیل توكیل 
في حالة تكراره تحویل التسطیر الخاص إلى تسطیر عام، وھذا عمل 

 . )١٣(مخالف لقواعد التسطیر الخاصة بالشیكات، كما رأیناه من قبل
اتاح تعدیل المادة  التسطیر بموجب أحكام القانون التجاري المصري: - ٣

) ١٥٦التجارة المصري بموجب احكام القانون رقم () من قانون ٥٠٣/٢(
افاقاً واسعة للائتمان التجاري في الشیكات المسطرة او  ٢٠٠٤لسنة 

المخططة عندما جعل لھا المشرع المصري حكماً جدیداً یضاف إلى حكمھا 
السابق أتقاء تزویر الشیك؛ وذلك بتسطیره تسطیراً عاماً او تسطیراً خاصاً 

لا یكون مستحق الوفاء بتاریخ الاطلاع علیھ كما یفترض، ففي ھذه الحالة 
وانما یكون مستحق الوفاء بتاریخ استحقاقھ المثبت فیھ. وسنتولى في ھذه 
الدراسة التوقف على حكم ھذا النوع من الشیكات؛ وذلك على النحو الذي 

  عرفھا المشرع المصري بموجبھ.
تضمنت المادة  ة:حكم الوفاء بالشیكات الحكومیة والشیكات المسطر - ٤

) من قانون التجارة المصري أستثناءً خطیراً من قاعدة أستحقاق ٥٠٣(
الشیكات المعروفة بداھة باستحقاقھا في میعاد الاطلاع علیھا. إلاَّ ان المادة 
المذكورة أستثنت من حكمھا نوعین من الشیكات: الشیكات الحكومیة، 

او خاصاً. إذ جعل المشرع والشیكات المسطرة او المخططة تسطیراً عاماً 
التجاري المصري میعاد استحقاقھا ھو نفسھ التاریخ المبین فیھا كتاریخ 

 لأصدارھا.
تكمن فلسفة المشرع  فلسفة المشرع المصري من التعدیل الجدید: - ٥

المصري من تعدیل القانون التجاري المصري بموجب أحكام القانون رقم 
التي تزامنتْ مع  )١٤(الاستقرار)إلى أنھاء حالة (عدم  ٢٠٠٤) لسنة ١٥٦(

التي ساعدت على حالة الكساد  ١٩٩٩) لسنة ١٧نفاذ قانون التجارة رقم (

                                                
  .٣٨٥)، ص٤٨٤المرجع  السابق، بند (  )١٣(
بعة الاولى، مصر: نادي القضاة، من دون ینظر: د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح قانون التجارة، الجزء الثالث، الط  )١٤(

 .٢٠٧٠ذكر سنة الإصدار، ص



 

 

 

 )١٢(  

الإقتصادي الموجودة بالأسواق ولضمان ثقة التعامل والحفاظ على أستقرار 
. كما تجسد في )١٥(الحیاة الإقتصادیة وتھیئتھا لمواكبة التطورات المتلاحقة

ن یكون الشیك اداة ائتمان كما ھو أداة التعدیل التشریعي مصداق ا
، ولا سیما انَّ الشیك (الصك) أمره معروف سابقاً بأنھ اداة من )١٦(وفاء

 . )١٧(ادوات الوفاء
  المطلب الثاني: تقلیل فرصة إفلاس الساحب والمظھر لھ للشیك المسطر

) سبق ان أشرنا إلى انھ واحدة من اھم الإنتقادات الموجھة إلى (الشیك المسطر  
انھ یؤدي إلى تھدید نظام الأسرة المصریة التي تعتمد على  )١٨(أو (الشیك المخطط)

الحصول على حاجاتھا الأساسیة بنظام التقسیط، إذ یحل الشیك المخطط محل نظام البیع 
بالتقسیط. وعند حلول میعاد استحقاق الشیك فإنھ یكون بإمكان البائع من المطالبة بقیمة 

) فإذا تعذر على الساحب الوفاء بھ، والساحب لھذا الشیك ھو رب الشیك (الشیك المخطط
الأسرة، فإن حامل الشیك یحق لھ عنئذ من تحریك الشكوى الجزائیة (العامة) ضد رب 

، إلاَّ ان ما یخفف من خطر ھذه المشكلة ھو أستقرار نظام )١٩(الأسرة بصفتھ ساحباً لھ
المتعاملین بالشیكات بوجھ عام ولا سیما التعامل بالبیع بالتقسیط من جھة وانخفاض عدد 

  بالشیكات المخططة.       
لذا نرى ضرورة ان نبحث ھذا الموضوع في فرعین نخصص اولھما لتقلیل    

فرصة إفلاس الساحب والمظھر لھ، ونكرس ثانیھما للأحكام القانونیة المترتبة على 
حوب علیھ في دعاوى الدفوع المتوقعة من قبل الساحب والمظھر لھ والحامل والمس

                                                
 المرجع السابق.  )١٥(
، ما ٥٤٩)، ص٣٨٦في ھذا الصدد كتبت د. سمیحة القلیوبي في كتابھا الأوراق التجاریة، المرجع السابق، بند (  )١٦(

خصائصھ او طبیعتھ وھي كونھ شیكاً یأتي: ((ومفاد مما سبق ان المشرع المصري أضاف وظیفة للشیك المسطر لیست من 
آجلاً بطبیعتھ على خلاف القاعدة العامة للشیك، وھي كونھ اداة وفاء فور إصداره أیاً كان التاریخ المدون بھ. والواقع ان 
المشرع لجأ إلى ذلك بسبب مطالبة الغرف التجاریة بضرورة وجود شیكات آجلة تناسب صغار المستھلكین وتشجیعاً لحركة 

ع والشراء، وان تتمتع ھذه الشیكات بالحمایة الجنائیة في الوقت ذاتھ لحث المدینین على الوفاء بقیمتھا دون مماطلة. ولا البی
نرى ان اتجاه المشرع في ھذا الخصوص یؤدي إلى الحكمة التي قصدھا، حیث لا بد من الشیك المسطر ان یكون على 

شأن الشیك العادي، الأمر الذي قد لا یتوافر لصغار المستھلكین الذین لا  مطبوعات البنوك ومسحوباً على بنك شأنھ في ذلك
یملكون حسابات بنكیة، ولا یتعاملون مع البنوك)). ولكننا بدورنا نرى ان حسابات البنوك المصریة تصدر بھا دفاتر شیكات 

اق من قبل العرف المصرفي الحكومي من دون حاجة للتمییز الجامد بین الحساب الجاري وحساب التوفیر الذي انشأ في العر
إلى سنة  ١٩٦٥الذي رتبھ مصرف الرافدین العراقي الحكومي الرسمي الذي أنفرد في العمل في العراق بمفرده منذ سنة 

تقریباً وأقتصر قیامھ بنشاط العمل المصرفي لوحده منفرداً في العراق في غضون تلك المدة الزمنیة المذكورة آنفاً؛  ١٩٨٨
بب قیام الحكومة العراقیة بتامیم ما عداه من المصارف التجاریة في العراق. ولھذا السبب فمن الممكن تصور ان وذلك بس

 یكون بید صغار المستھلكین سواء في العراق شیكات مسطرة او مخططة.
،  ترى ان ١٦٨ص إلاَّ ان د. سوزي عدلي ناشد في كتابھا: مقدمة في الإقتصاد النقدي والمصرفي، المرجع السابق،  )١٧(

الشیك، أیاً كان نوعھ مسطراً كان او لم یكن، ھو بحكم العرف القانوني  اداة وفاء وائتمان في الوقت نفسھ؛  نظراً لما یتمتع 
بھ من قوة وضمانات لحاملھ تتمثل في الجزاء الجنائي الذي قرره المشرع بحق الساحب والمظھر في حالة اصداره بدون 

 رصید او برصید ناقص.
) لا یوجد فرق أكادیمي او عملي بین الشیك المسطر والشیك المخطط فھما أسمان لشيءٍ واحد. إلا ان مصطلح (الشیك ١٨(

 المسطر) ھو المصطلح الحدیث المستعمل في الوقت الحاضر بینما مصطلح (الشیك المخطط) كان مستعملاً في السابق.
  ١٥١٦وص قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، صینظر: د. محمد شتا أبو سعد، التعلیق على نص  )١٩(



 

 

 

 )١٣(  

الإفلاس المقامة ضد اي منھم (أحكام القانون بشأن الدفوع المثارة في دعوى إفلاس احد 
  أطراف الشیك المسطر).

  الفرع الأول: تقلیل فرصة إفلاس الساحب والمظھر لھ
یؤدي سحب الشیك بشكلھ المسطر بموجب أحكام القانون التجاري المصري إلى          

لاس ساحبھ او مظھره على حد سواء. إذ  یترتب على سحب الشیك تقلیل فرصة إف
المسطر نتیجة بسیطة مفادھا انھ لا یمكن لحامل الشیك من إقامة الدعوى الجزائیة ضد 
ساحبھ او مظھره، كما لا یمكنھ من اقامة دعوى الإفلاس ضد ساحبھ او من قام بتظھیر 

فاده ان دعاوى الإفلاس لا تسمع الإ الشیك الیھ قبل حلول موعد إستحقاقھ لسبب بسیط م
) خمسمائة ٥٠٠,٠٠٠التي تزید قیمتھا عن ( )٢٠(بخصوص الدیون الحالة لا المؤجلة
) من ٥٧٠) ثلاثین یوماً بموجب احكام المادة (٣٠الف دینار عراقي لمدة تزید على (

الملغى المعروف  ١٩٧٠) لسنة ١٤٩الباب الخامس النافذ من قانون التجارة رقم (
انون الإفلاس أختصاراً بموجب أحكام التعریفات التي تضمنھا القسم الأول من أمر بق

. فإذا اقام حامل الشیك المسطر او )٢١(٢٠٠٤) لسنة ٧٨سلطة الائتلاف الموقتة رقم (
الشیك الحكومي (مع ملاحظة وجھة نظرنا فیھا) دعوى إشھار الإفلاس ضد الساحب او 

  حظة التفصیلات الاتیة:المظھر لھ فإنھا ترفض وترد مع ملا
لا تسمع دعوى الإفلاس المقامة ضد الحكومة في المعاملات الوطنیة خاصة،  - ١

تجاري  ٢٠تجاري عراقي والمادة  ١٠مصریة كانت او عراقیة او سواھا (المادة 
مصري)؛ وذلك لأن الدولة، وانْ كانتْ تقوم بالأعمال التجاریة، فإنھا لیست 

دف إلى  المضاربة بفروق الأسعار ولا تقصد تحقیق ؛ وذلك لأنھا لا تھ)٢٢(بتاجر
  .   )٢٣(الربح قدر قصدھا بأشباع الإحتیاجات العامة

                                                
الإفلاس)، الإسكندریة: المكتب  - للتفاصیل، ینظر: د. علي البارودي، الوجیز في القانون التجاري (الأوراق التجاریة  )٢٠(

 ).٢٧٣-٢٧٢)، ص ص(٢٠٠م، بند (١٩٦٧المصري الحدیث للطباعة والنشر، 
) ٧٨لائتلاف المؤقتة بشأن الإجراءات القضائیة المتعلقة بمنازعات الدین رقم () إذ نص القسم الأول من أمر سلطة ا٢١(

 )).١٩٧٠لسنة  ١٤٩یعني الباب الخامس من قانون التجارة رقم  - على، ما یأتي: ((قانون الإفلاس ٢٠٠٤لسنة 
ھا بالرغم من اكتسابھا فإن ١٩٩٧) لسنة ٢٢اما الشركات العامة المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم (  )٢٢(

 ١٩٨٤) لسنة ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم (١٠لصفة التاجر إلاَّ انھ لا یمكن أشھار إفلاسھا وفق أحكام المادة (
المعدل التي نصت على أنھ: ((تسري على مؤسسات القطاع الإشتراكي {القطاع العام حالیاً (المؤلف)} الأحكام المتعلقة 

علیھا في القانون بالقدر الذي لا یتعارض مع طبیعة الخدمات التي تؤدیھا)). كما لا یجوز الحجز على بالتاجر المنصوص 
المعدل) او حجزاً  ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنیة رقم  ٢٤٨/١أموالھا سواء كان ذلك حجزاً أحتیاطیاً (م 

) ٧٢لمعدل النافذ). وفي ھذا الصدد نشیر كذلك إلى نص المادة (ا ١٩٨٠لسنة  ٤٥/اولاً من قانون التنفیذ رقم ٦٢تنفیذیاً (م 
المعدلة بموجب قانون التعدیل الثاني لقانون البنك  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم (

نك المركزي لا یجوز ایقاع الحجز على اموال البالتي نصت على ما یأتي: (( ٢٠١٧) لسنة ٨٢المركزي العراقي رقم (
العراقي بما في ذلك الذھب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الأوراق المالیة او ایة ایرادات 

ینظر في صدد نفي صفة تجاریة الدولة (اي الدولة لا تتمتع بصفة التاجر): د. فاروق إبراھیم للبنك المركزي العراقي)). 
المحل التجاري)، الطبعة الأولى،  - التاجر - الأعمال التجاریة - التاجر-، الجزء الأول (مقدمة عامةجاسم، القانون التجاري

  ).٢٨١- ٢٨٠م، ص ص(٢٠١٨بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، 
للتفاصیل، ینظر: د. محسن شفیق، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الاولى، الإسكندریة: دار نشر   )٢٣(

  وما یلیھا. ٢٤٠)، ص١٥٩م، بند (١٩٤٩ه، ١٣٦٨فة، الثقا



 

 

 

 )١٤(  

لا تسمع دعوى الإفلاس ضد ساحب او مظھر الشیك المسطر قبل حلول أجل   - ٢
،  إذا كان الشیك المذكور )٢٤(إستحقاقھ امام المحاكم المدنیة او التجاریة المتخصصة

دى البنوك المصریة؛ وذلك لأن الشیك المسطر، كما نعلم واجب الوفاء بھ في اح
یكون مستحق الوفاء بتاریخ إستحقاقھ لا بتاریخ الإطلاع علیھ كما ھو علیھ الحال في 

 الشیكات التقلیدیة.
لا تجوز المطالبة القضائیة (أي مطالبة ساحب الشیك المسطر او المظھر لھ امام   - ٣

یة او التجاریة المصریة للوفاء بقیمتھ تطبیقاً البنوك المصریة) امام المحاكم المدن
للقاعدة التقلیدیة القائلة ان الشیك یكون واجب الوفاء لدى الاطلاع؛ وذلك لأن 
الشیكات الحكومیة والأھلیة المسطرة او المخططة فقط تعد مستثناة من حكمھ مراعاة 

كات التي لا للأوضاع الإقتصادیة القائمة وتقلیل حالات الإفلاس بسبب سحب الشی
یتوفر لھا رصید او كان متوفراً بھا رصید اقل من المبلغ المطلوب الوفاء بھ (م 

 تجاري مصري). ٥٠٣/٢
تجوز المطالبة، بقیمة الشیك المسطر او الحكومي امام المحاكم المصریة، ولا  - ٤

سیما إذا كان واجب الوفاء بھ امام احد البنوك التجاریة المصریة. فإذا أقیمت الدعوى 
) من قانون التجارة ٥٠٣/٢امام المحكام المصریة فإنھا تطبق علیھ احكام المادة (

 المعدل النافذ مباشرة .  ١٩٩٩) لسنة ١٧المصري رقم (
اما لو أقیمت الدعوى بشأنھ امام المحاكم العراقیة وجب علیھا تطبیق قواعد  - ٥

جأ إلى  اعمال تنازع القوانین، وفي ھذه الحالة وجب على المحكمة العراقیة ان تل
المعدل  التي  ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٣٠احكام المادة (

تقضي بتطبیق القانون الأكثر شیوعاً في مسألة تنازع القوانین. وبمقتضاھا یكون 
ھو القانون  ١٩٣١القانون الأنموذجي الذي وضعتھ إتفاقیة جنیف للشیكات لسنة 

الذي تقضي بتطبیق قانون محل الوفاء بالشیك  )٢٥(یوعاًالدولي الخاص الأكثر ش
) منھ القاضیة بأنھ:     ((یحدد قانون البلد الذي یكون ٧/٥بموجب أحكام المادة (

ما إذا كان جائزاً تسطیر الشیك او تضمینھ  - ٥الشیك واجب الدفع فیھ، الأمور الآتیة: 
ذا التسطیر او ھذا الشرط او شرط (القید في الحساب) او ایة عبارة مماثلة، وآثار ھ

 . )٢٦(ھذه العبارة))

                                                
لمعرفة فكرة (التوقف عن الدفع)، ینظر: د. مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري (الأوراق التجاریة والإفلاس)،   )٢٤(

 وما یلیھا. ٣٢٢)، ص٤٢٢م، بند (٢٠١٦الطبعة الثالثة، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، 
سعید یوسف البستاني، في كتابھ: القانون الدولي للأسناد التجاریة، الطبعة الاولى، بیروت: منشورات إذ كتب عنھ د.   )٢٥(

، ما یأتي: ((ومع ان الدول العربیة لم توقع على إتفاقیة جنیف لكنھا ضمنت تشریعاتھا ٢٠، ص٢٠٠٦الحلبي الحقوقیة، 
وذلك نقلاً عن المشرع الفرنسي الذي أقرھا. وكانت الدول قد أھم ما ورد في ھذه الإتفاقیات؛  -القانون التجاري -الداخلیة

تسابقت عاماً بعد عام على الأخذ بقانون جنیف الموحد كما فعلت معظم الدول العربیة مبكراً كلبنان وسوریا والمغرب والأردن 
 ) مصر)). ١٩٩٩ومؤخراً (عام 

وفاء، ینظر لھا: الأوراق التجاریة، المرجع السابق، بند تتجھ د. سمیحة القلیوبي إلى أخضاع الشیك لقانون مكان ال  )٢٦(
 .٥٤٦)، ص٣٨٥(



 

 

 

 )١٥(  

للسبب نفسھ لا تسمع دعوى الإفلاس المقامة ضد مظھر الشیك المسطر طالما  - ٦
ان أجل إستحقاقھ لم یحل بعد سواء كان سبب التعامل بالشیك مدنیاً او تجاریاً 

؛ وذلك )٢٧(المعدل ١٩٩٩) لسنة ١٧بحس أحكام قانون التجارة المصري رقم (
یعامل معاملة الساحب في ھذه الجزئیة لأنھما ضامنان الوفاء بقیمة الشیك  لأنھ

ضماناً صرفیاً ناشئاً من القانون الصرفي القائم على أساس تعدد التواقیع 
والتضامن في الوفاء بقیمة الأوراق التجاریة واعمال مبدأ تطھیر الورقة 

ن یكون الدین حالاً التجاریة من الدفوع؛ وذلك لأن من شروط دعوى الإفلاس ا
من قانون تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس  ٧٨بذمة المفلس (م 

 ). ٢٠١٨لسنة  ١١رقم 
لا یمكن إقامة الدعوى الجزائیة ضد ساحب الشیك المسطر او مظھره المستحق  - ٧

الوفاء في مصر(دعوى الشیك بلا رصید) امام المحاكم العراقیة قبل حلول 
ھ او بعد حلول میعاد إستحقاقھ على حد سواء، إذا كان ھذا الشیك میعاد إستحقاق

مستحق الوفاء امام البنوك المصریة؛ وذلك لأن الإختصاص الأقلیمي لتطبیق 
القانون الجنائي العراقي یقتصر على الجرائم الواقعة في الأقلیم العراقي لوحده 

 ١٩٦٩) لسنة ١١١() من قانون العقوبات العراقي رقم ٧بموجب أحكام المادة (
المعدل النافذ؛ وذلك لأن نطاق قانون العقوبات العراقي نطاق أقلیمي یقتصر 
من حیث المبدأ على الجرائم المرتكبة داخل العراق، إذ تطبق أحكامھ تطبیقاً 

 اقلیمیاً. 
بموجب أقلیمیة القانون الجنائي العراقي الذي یقتصر تطبیق أحكامھ العقابیة  - ٨

الأقلیم العراقي وحده إذا وصل الشیك المخطط إلى أحد واعمال جرائمھ في 
المصارف العراقیة بطریق مشروع عن طریق التظھیر او المقاصة او سواه 
فأن القانون العراقي یكون ھو القانون الواجب التطبیق عملاً بأحكام المادة 

بالرغم من عدم أنضمام العراق  ١٩٣١السابعة من إتفاق جنیف الموحد لسنة 
ا رسمیاً؛ وذلك لأنھا تعد من مبادىء القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً الیھ

) من التقنین المدني العراقي، ومن ثم یعد القانون ٣٠بموجب أحكام المادة (
الجنائي العراقي مختصاً بالإعمال والتطبیق من ھذه الناحیة، اللھم إلاَّ إذا 

اء قیمتھ المثبتة فیھ لحاملھ إلا امام تضمن الشیك المذكور بیاناً أختیاریاً یمنع وف
أحد البنوك المصریة ففي ھذه الحالة لا یمكن اقامة الدعوى الجزائیة امام 
المحاكم العراقیة ضد ساحب الشیك المسطر او المخطط الذي قام بسحبھ من 
مصر والمستحق الوفاء في مصر أیضاً إذا وصل ھذا الشیك بإي طریق كان 

راقیة قبل میعاد إستحقاقھ. فإذا وصل مثلاً عن طریق امام أحد المصارف الع

                                                
) من قانون التجارة العراقي ٦بینما یعد التعامل بالشیكات خاصة او بالأوراق التجاریة عامة بموجب أحكام المادة (  )٢٧(

اروق إبراھیم جاسم، القانون التجاري، عملاً تجاریاً أنفرادیاً دائما (عمل تجاري منفرد). ینظر: د. ف ١٩٨٤) لسنة ٣٠رقم (
 .١٨٥الجزء الأول، المرجع الأول، ص



 

 

 

 )١٦(  

التظھیر او الخصم او المقاصة او بأي طریق آخر، سواء فإن المحاكم الجزائیة 
العراقیة وكان الشیك متضمناً ھذا البیان الاختیاري آنف الذكر فإنھ تعد المحاكم 

صة بنظره الجزائیة العراقیة غیر مختصة بنظره دولیاً؛ وذلك لأنھا غیر مخت
 جنائیاً، كما رأینا ذلك سابقاً بسبب أقلیمیة تطبیق جرائمھ. 

كذلك الحال إذا تحركت الدعوى الجزائیة عن الشیك المذكور (الشیك الحكومي  - ٩
او الشیك المخطط) قبل میعاد أستحقاقھ امام المحاكم المصریة بدعوى عدم 

جنائیاً بموجب  وجود رصید كاف للوفاء بقیمتھ او لأي سبب آخر معاقب علیھ
أحكامھ العقابیة فإنھ لا یجوز إتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد ساحبھ قبل میعاد 
أستحقاقھ طالما كان الشیك المذكور شیكاً حكومیاً او شیكاً مسطراً واجب الوفاء 
امام أحد البنوك المصریة؛ وذلك لأن ھذا النوع من الشیكات یكون غیر مستحق 

حقاقھ فلا یكون معاقباً علیھ قبل حلول میعاد استحقاقھ؛ الوفاء إلاَّ بتاریخ أست
 وذلك للسبب السابق نفسھ المذكور أعلاه. 

الفرع الثاني: الأحكام القانونیة لدفوع المدعى علیھ في دعوى إفلاس احد أطراف 
  الشیك المسطر

رقم یخلو النظام القانوني للشیك المسطر بموجب أحكام قانون التجارة العراقي          
المعدل من أحكام ائتمانیة خاصة بھ؛ وذلك لغلبة أحكام إتفاق جنیف  ١٩٨٤) لسنة ٣٠(

التي تجعل الشیك مسطراً كان ام لم یكن مستحق الوفاء لدى  ١٩٣١الموحد لسنة 
) من ٥٠٣/٢الاطلاع.  اما المشرع المصري فبسبب تفرده في تنظیم احكامھ في المادة (

المعدل فإنھ یكون قد أستجدث فكرة  ١٩٩٩) لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم (
الشیك المستحق الوفاء بتاریخ أستحقاقھ لا بتاریخ الإطلاع علیھ إذا كان الشیك المذكور 
حكومیاً او مسطراً. ومن ثم یترتب على ذلك غلبة أحكام الكمبیالة (في القانون 

القانون المصري  المصري)على كل ما سكتت أحكام الشیك (الحكومي او المسطر) في
  عن تنظیمھ بنصوص قانونیة واضحة. 

إلاَّ أنَّ تواتر العمل بتجربة الشیكات الحكومیة (وھي تلك الشیكات المسحوبة من          
شخص معنوي عام یتمتع بالجنسیة المصریة) والشیكات المسطرة التي یضع الساحب 

طالما كانت واجبة الوفاء –عروفةفیھا مصریاً كان او عراقیاً او سواه علامة التسطیر الم
لا یعني انھا ممكنة التطبیق في الأقلیم العراقي بدون تداخل  -في الأقلیم المصري

) لسنة ٣٠تشریعي صریح یقوم بھ المشرع العراقي بتعدیل أحكام قانون التجارة رقم (
المعدل النافذ. وإن تصور افتراض انتقال أحكامھا إلى قوانین دول أخرى  ١٩٨٤

رة فعلیة یجب ان یستتبعھ تفرید خاص بالشیكات المسطرة التي نتوقع اكتمال بصو
خصوصیتھا عندما تنضج فكرة ھذا النوع من الشیكات مستقبلاً، ولا سیما عندما تأخذ 
القوانین العربیة الأحكام الخاصة بالشیكات الحكومیة والمسطرة من القانون التجاري 

 عندما یتأكد المشرع الوطني نجاح اعمالھا في المصري مستقبلاً، ولا نتصور ذلك إلا
  تحقیق الغایة منھا، وھذا ما نتوقعھ.



 

 

 

 )١٧(  

یبدو انَّ موضوع دفوع دعوى إفلاس أحد أطراف الشیك المسطر تظھر في        
صورة الدفع الموضوعي الذي یبدیھ الخصم امام المحكمة المختصة بنظر دعواه، إلا ان 

  ة، كما سنراھا.لھا ابعاداً موضوعیة ودولیة خاص
فمن ناحیة الدفوع الموضوعیة لا یوجد اكثر من أربعة اطراف یمكن تصور           

إفلاس احدھم بمناسبة الوفاء بقیمة الشیك بوجھ عام مسطراً كان او لم یكن. ومن ناحیة 
العلاقات الخاصة الدولیة إذا اتصل الشیك بأكثر من نظام قانوني واحد لأكثر من دولة 

إنھ لا بد وأن یخضع لأحكام المنھج التنازعي الحاكم لتنازع القوانین الضارب واحدة ف
في قدم تاریخ التنازع بین القوانین. وأن القانون الواجب التطبیق ھو القانون الذي تحدده 
قاعدة الإسناد، وانھ طالما كان القانون العراقي خالیاً منھا لذا فإن القانون الواجب 

 ٣٠الذي تحدده مبادىء القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً (المادة التطبیق ھو القانون 
. ١٩٣١مدني)، والقانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً ھو إتفاق جنیف الموحد لسنة 

فإذا أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبیق قانون معین یخص دولة ما كانت طرفاً في إتفاق 
دعوى امامھ من تطبیقھ واعمالھ من جنیف الموحد وجب على القاضي الذي رفعت ال

دون ان یكون لھ الحق في الإمتناع عن تطبیقھ بحجة جھلھ بھ او بالقانون الواجب 
  .  )٢٨(التطبیق الذي أشارت الیھ قاعدة الإسناد الوطنیة

                                                
) اما القانون العراقي فإنھ یجبر القاضي على البحث عن القانون الواجب التطبیق واعمالھ طالما أشارت قواعد الإسناد ٢٨(

إذ لو كانت دعاوى العنصر الأجنبي  في دولة القاضي (القاضي العراقي) إلى تطبیقھ، ویبدو عندنا ھذا الحل غیر واقعي،
مطروحة امام القضاء العراقي بالعشرات والمئات كما ھو حال المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي في بقیة بلاد العالم، وتوقف 
 القضاء العراقي عن الفصل فیھا بحجة بحثھ عن القانون الأجنبي الواجب التطبیق على الدعوى لكان قد تبنى موقفاً مغایراً
مفاده تكلیف الخصوم بإقامة الدلیل على إثبات القانون الأجنبي . أما في القضاء المصري فمن الواضح انھ ما یزال یؤمن بأن 
التمسك بتطبیق قانون اجنبي لا یعدو ان یكون مجرد واقعة یجب إقامة الدلیل علیھا، قولاً منھ بأن ذلك أمر تفرضھ 

ا للقاضي المصري الإلمام بأحكام ذلك القانون. ینظر: د. عكاشة محمد عبد العال، الأعتبارات العملیة التي لا یتیسر معھ
). وبدورنا ٤٢٣- ٤٢٢م، ص ص(٢٠١٢القانون التجاري الدولي (العملیات المصرفیة)، الاسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، 

ولا یعقل ان تترك الدعاوى شھوراً  نتفق مع وجھة نظر القضاء المصري فإن الواقع العملي یجبر القضاء على حسم الدعوى
عدیدة بحثاً عن القانون الواجب التطبیق من دون جدوى. إلا ان القضاء المصري قطع نصف الطریق نحو التطور عندما 

نقلاً عن كتاب د. عكاشة محمد عبد العال، العملیات المصرفیة  ١٩٨٤فبرایر سنة  ٦قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ 
) بان القانون الواجب التطبیق إذا كان معروفاً عند القاضي المصري او كان ١)، ھامش رقم (٤٢٤-٤٢٣الدولیة، ص ص(

القاضي یعلم بمضمونھ لا یعد واقعة من الوقائع وانما یعد مسالة قانونیة یجب ان تفصل فیھا محكمة الموضوع. إذ قضت 
(القانون الأجنبي بوصفھ مجرد واقعة یجب إقامة الدلیل محكمة النقض المصریة في حكمھا المشار الیھ أعلاه بما یأتي: (

علیھا امر لا یستقیم التسلیم بھ إلا في الفرض حیث یكون القانون الأجنبي غریباً عن القاضي یصعب علیھ الوقوف على 
تطبیق تلك احكامھ والوصول إلى مصادره. أما إذا كان القاضي یعلم بمضمونھ او كان علمھ بھ مفترضاً فلا محل للتمسك ب

القاعدة)). كما سبق للقضاء المصري ان أخذ بالاتجاه المذكور في قضیة سابقة علیھا مفادھا انھ إذا كان القانون الواجب 
التطبیق امام القاضي المصري بشأن ورقة تجاریة ھو قانون دولة أجنبیة مثل القانون الفرنسي، وكانت فرنسا طرفاً في 

، فإن القاضي المصري في ھذه الحالة یكون ملزماً بتطبیقھ (ینظر: ١٩٣١أن الشیكات لسنة إتفاق جنیف للقانون الموحد بش
). كما كتب د. ١)، ھامش رقم ٤٢٤-٤٢٣د. عكاشة محمد عبد العال، العملیات المصرفیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص(

)، ١١م، بند (١٩٨٨یة بیروت: الدار الجامعیة، عكاشة محمد عبد العال، أیضاً في كتابھ: تنازع القوانین في الأوراق التجار
، ما یأتي: ((فالاتجاه الحدیث لمحكمة النقض المصریة یلزم القاضي بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي إذا كان ٢٢ص

ون عالماً بھ او ((من المفروض)) أن یكون عالماً بھ. ولیس ثمة شك أنھ إذا أشارت قاعدة الإسناد المصریة إلى تطبیق قان
دولة نقلت إلى أحكامھا قانونھا الداخلي قواعد قانون جنیف الموحد، فإن القدر المتیقن منھ ھو أن یكون مفترضاً في القاضي 

  المصري العلم بأحكام ھذا القانون، ویكون من ثم ملزماً بالبحث عن مضمونھ، بوصفھ قانوناً أجنبیاً)).



 

 

 

 )١٨(  

ومن أجل التقریب في دراسة الدفوع الموضوعیة والدفوع المتعلقة بالعلاقات   
) ١ستھا في خمس مسائل مرتبة على النحو الاتي:(الخاصة الدولیة لذا رأینا درا

) (دفوع ٥) (الحامل)، و(٤) المظھر، و(٣) المسحوب علیھ، و (٢الساحب، و (
  الأشخاص المذكورین اعلاه  في الشیك المسطر المتصل بأكثر من نظام قانوني واحد). 

یك وسنتولى بحث خصوصیة إفلاس الأطراف الأربعة في حالة الش               
  المسطر في كل من الحالات الخمسة المذكورة آنفاً، وعلى النحو الاتي:

لا تترتب على إفلاس الساحب في الشیك المسطر ایة تفرقة إفلاس الساحب:  -١
بینھ وبین غیره من الشیكات التقلیدیة في حالة إفلاس الساحب؛ وذلك بسبب 

ساحب الشیك المسطر  انطباق احكام الحوالة او السفتجة علیھا. وعلیھ إذا أفلس 
فإنھ یجب علینا التمییز بین تركھ رصیداً للشیك في المصرف المسحوب علیھ، 
او عدم تركھ لمثل ھذا الرصید. فإذا ترك رصیداً لحامل شیكھ المسطر، ولو 
كان تاریخ وجوده سابقاً لمیعاد استحقاقھ فإنھ یؤول إلى  حامل الشیك، ویحق لھ 

بعد اشھار إفلاسھ قیاساً لأحكام مقابل الوفاء  استرداده من تفلیسة الساحب؛
تجاري  ١٣٧الخاص بالسفتجة او الحوالة  على الشیك المسطر (المادتین 

تجاري مصري)؛ وذلك لأن لھ  فیھ حق شبیھ بحق الملكیة  ٤٧٢عراقي و 
الذي ستتضح معالمھ وأحكامھ في المبحث الثاني إن شاء االله تعإلى . أما إذا لم 

رصیداً یكفي للوفاء بقیمة شیكھ المسطر او تمكن من سحب  یترك الساحب
بعضھ لأي سبب كان. فھنا لا بد على حامل الشیك، ولو لم یحل میعاد إستحقاق 
دینھ بعد، التنفیذ على ھذا الرصید في حالة وجوده بید المصرف المسحوب 

، إذا لم یتمكن من التنفیذ على بقیة مظھري الشیك من الدخول في )٢٩(علیھ
تفلیسة الساحب بوصفھ دائناً اعتیادیاً. وفي ھذه الحالة یحصل على ما یحصل 

  علیھ اي مدین بدین اعتیادي على وفق قواعد توزیع حصیلة الإفلاس.  
لا تترتب على إفلاس المسحوب علیھ ایة احكام إفلاس المسحوب علیھ:  - ٢

إذا أفلس المصرف المسحوب علیھ، وھو  خاصة بالشیكات المسطرة لذلك
المدین بمقابل الوفاء (رصید الشیك) وجب على حامل الشیك مسطراً كان او لم 
یكن ان یدخل في تفلیستھ بصفتھ مدیناً عادیاً. إذ لا یحق للحامل استرداد مقابل 
الوفاء من تفلیسة المسحوب علیھ إذا كان من جنس النقود. اما إذا كان الرصید 

عن أي شیك مسطراً كان او لم  المخصص لوفاء قیمة الشیك، ونحن ھنا نتكلم
یكن، اموال مرھونة بید المصرف المسحوب علیھ كأن تكون أوراق مالیة او 
مخشلات ذھبیة فإنھ یحق لحامل الشیك، بموجب أحكام الإفلاس وقواعده 
العامة، أستردادھا من تفلیسة المدین الساحب للشیك. وفي ھذه الحالة یعد 

                                                
المسحوب علیھ على أساس ان الدیون المؤجلة یسقط أجلھا بالإفلاس إذ یجري التنفیذ على الرصید الموجود لدى   )٢٩(

) من قانون الإفلاس أكدت ٦٢١المعدل. كما ان المادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠/أ) من القانون المدني العراقي رقم (٢٩٥(المادة 
كانت عادیة او مضمونة  ذلك، بقولھا: ((الحكم بإشھار الإفلاس یسقط آجال جمیع الدیون النقدیة التي على المفلس سواء

  بإمتیاز عام او خاص)).



 

 

 

 )١٩(  

لبضائع  والأوراق المالیة التي یحق لھ الحامل بمنزلة دائن مرتھن لھذه ا
استردادھا من تفلیسة المسحوب علیھ تمھیداً لبیعھا والحصول على مقابل الوفاء 

) من قانون الإفلاس العراقي، ٦٤١/١. وھذا ما تنص علیھ المادة ()٣٠(من ثمنھا
بقولھا: ((لكل شخص ان یسترد من التفلیسة الأشیاء التي تثبت لھ ملكیتھا وقت 

ار الإفلاس)). إلا ان نظام إفلاس المصارف عندنا في العراق یخضع إشھ
، ولا یخضع لقانون الإفلاس ٢٠٠٤) لسنة ٩٤لأحكام قانون المصارف رقم (

المعدل. ولكن على الرغم من ذلك لا یوجد فیھ حكم  ١٩٧٠) لسنة ١٤٩رقم (
ن ) من قانون الإفلاس؛ وذلك لأ٦٤١او نص یحول دون تطبیق أحكام المادة (

ملكیة حامل الشیك لمقابل الوفاء الخاص بھ ھي مسألة سابقة على إفلاسھ 
 .)٣١(ومستقلة عن قانون المصارف المذكور آنفاً

لا تترتب على إفلاس المظھر ایة احكام خاصة بالشیكات  إفلاس المظھر: - ٣
المسطرة. إذ یعد المظھر ضامناً للوفاء بقیمة الشیك المسطر. فیرجع عندئذ 

 مسطراً كان او لم یكن على تفلیسة المظھر بصفتھ دائناً عادیاً. حامل الشیك 
إذا أفلس حامل الشیك فلا توجد احكام خاصة بالشیك المسطر  إفلاس الحامل: - ٤

تمییزه عن بقیة أنواع الشیكات. وكل ما في الأمر فإنھ یجوز للساحب في مثل 
لیھ المادة ھذه الحالة معارضتھ في المطالبة بقیمة الشیك. وھذا ما نصت ع

المعدل، بقولھا:  ١٩٨٤) لسنة ٣٠/ثانیاً) من قانون التجارة العراقي رقم (١٥٨(
((لا تقبل المعارضة في اداء الشیك إلا في حالة ضیاعھ او الحكم على حاملھ 

 بالإعسار)).  
دفوع الأشخاص المذكورین آنفاً في الشیك المسطر عندما یكون متصلاً بأكثر  - ٥

إذا أتصل الشیك المسطر بأكثر من نظام قانوني واحد، : من نظام قانوني واحد
كأن یكون أصداره من دولة وتظھیره من قبل مظھر اجنبي في دولة اخرى 
ووفائھ في دولة ثالثة، ومن ثم أفلس أحد أطرافھ السابقین (الساحب، المسحوب 
علیھ، المظھر، الحامل) فیعد ھذا إفلاساً عابراً للحدود تخضع كل جزئیة في 

سائل إفلاسھ إلى  قواعد إسناد خاصة بھا نعزف عن الدخول في تفاصیلھا م
. ولا سیما ان قانون )٣٢(لأنھا تؤدي بنا إلى  الخروج عن موضوع الدراسة

                                                
 .٢٦١للتفاصیل، ینظر: د. سعید یوسف البستاني، القانون الدولي للأسناد التجاریة، المرجع السابق، ص  )٣٠(
لتعطیل حكم المادة  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤) من قانون المصارف رقم (٧٠في ھذا الصدد لا یمكن التمسك بحكم المادة ( )٣١(
) من قانون المصارف المذكورة آنفاً، على ما یأتي: ((لا ینطبق ٧٠قانون الإفلاس العراقي. إذ نصت المادة () من ٦٤١/١(

على المصارف قانون الإفلاس ولا أي أحكام تعدل قانون الإفلاس او تحل محلھ كلیاً او جزئیاً)). والسبب في ذلك، كما ذكرناه 
لمخصص بالشیك مسطراً كان او لم یكن ھي مسألة متعلقة بقانون الصرف في المتن، لأن حق الحامل على مقابل الوفاء ا

 التجاري وھي مستقلة عن احكام الإفلاس لذلك شملت بنظام أستردادھا من التفلیسة.
لغرض التوقف على أحكام الإفلاس المتصل بأكثر من نظام قانوني واحد، ینظر: براق عبد االله مطر علي الخالدي،   )٣٢(

م، الأطروحة ٢٠٢٢ھـ، ١٤٤٣ونیة للإفلاس عبر الحدود، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، الآثار القان
 بأكملھا. 



 

 

 

 )٢٠(  

لم ینظم الأحكام الخاصة بإفلاس  ١٩٣١جنیف الموحد للأوراق التجاریة لسنة 
 .)٣٣(أحد أطراف الشیك المسطر

                                                
 على، ما یأتي: ١٩٣١إذ نص قانون جنیف الموحد للشیكات لسنة   )٣٣(

  ١٩٣١المعاھدة الخاصة بتسویة بعض حالات تنازع القوانین في صدد الشیك لسنة 
  ١٩٣١ف لسنة المعروفة بإتفاقیة جنی

تتعھد الدول المتعاقدة بعضھا تجاه بعض بأن تطبق، لحل مسائل التنازع على القوانین بصدد الشیك المبینة  -المادة الأولى
  فیما یأتي، القواعد المحددة في المواد الآتیة:

قانون الوطني إلى قانون تخضع أھلیة الشخص للإلتزام بمقتضى الشیك لأحكام قانونھ الوطني. فإذا أحال ھذا ال - ٢المادة 
دولة أخرى كان ھذا القانون الأخیر واجب التطبیق. وإذا كان الشخص فاقد الأھلیة طبقاً للقانون المشار الیھ في الفقرة 
السابقة، فان إلتزامھ یظل مع ذلك صحیحاً إذا اجرى التوقیع في إقلیم دولة یعد بموجب تشریعھا كامل الأھلیة. ولكلٍّ من 

عاقدة الاَّ تعترف بصحة تعھد احد رعایاھا بموجب الشیك إذا كان ھذا التعھد لا یعد صحیحاً في إقلیم الدول المتعاقدة الدول المت
  الآخرى الاَّ بتطبیق الفقرة السابقة من ھذه المادة.

  لیھم.قانون الدولة التي یكون الشیك واجب الدفع فیھا یحدد الأشخاص الذین یجوز انْ یسحبَ الشیك ع -٣المادة 
وإذا قضى ھذا القانون ببطلان الصك بوصفھ شیكاً بسبب الشخص الذي سحب علیھ، فان الإلتزامات الناتجة من التواقیع التي 

  وضعت على الصك في دول أخرى لا تتضمن قوانینھا ھذا الحكم تكون مع ذلك صحیحة.
رت ھذه التعھدات في اقلیمھا. ومع ذلك یكفي اتباع یخضع شكل التعھدات الواردة في الشیك لقانون الدولة التي حر - ٤المادة 

الأشكال التي ینص علیھا قانون محل الوفاء. ولكن إذا كانت التعھدات الواردة في الشیك غیر صحیحة طبقاً للفقرة السابقة 
یؤثر في صحةِ  ولكنھا مطابقة لتشریع الدولة التي حرر فیھا تعھد لاحق، فان العیب الشكلي الذي لحق التعھدات الأولى لا

التعھد اللاحق. ولكلٍّ من الدول المتعاقدة انْ تنصَ على ان التعھدات الواردة في الشیك والصادرة خارج اقلیمھا عن احد 
رعایاھا تكون صحیحة في اقلیمھا بالنظر إلى رعایاھا الآخرین، شرط انْ تكون ھذه التعھدات مطابقة للشكل المنصوص علیھ 

  في القانون الوطني.
  تخضع آثار الإلتزامات الناتجة من الشیك لقانون الدولة التي أنشئت فیھا ھذه الإلتزامات. -٥لمادة ا

یخضع تحدید مھل استعمال دعوى الرجوع بالنسبة فیما یخص جمیع الموقعین لقانون المكان الذي أنشئ فیھ  - ٦المادة 
  الشیك.
  ع فیھ، الأمور الآتیة:یحدد قانون البلد الذي یكون الشیك واجب الدف -٧المادة 

ما إذا كان واجباً ان یكون الشیك مستحق الوفاء لدى الأطلاع، او جائزاً انْ یكون مستحق الوفاء بعد مدة معینة  -١
  .(postdate)من الأطلاع، وكذلك آثار تأخیر التاریخ 

 مھلة التقدیم. -٢
 الأطلاع وآثار ھذه البیانات.ما إذا كان جائزاً قبول الشیك او اعتماده او تأییده او التأشیر علیھ ب -٣
 ما إذا كان للحامل ان یطلب الوفاء الجزئي، او كان من واجبھ قبول ھذا الوفاء. -٤
ما إذا كان جائزاً تسطیر الشیك او تضمینھ شرط (القید في الحساب) او ایة عبارة مماثلة، وآثار ھذا التسطیر او  -٥

 ھذا الشرط او ھذه العبارة.
 خاصة على المؤونة وطبیعة ھذه الحقوق. ما إذا كانت للحامل حقوق  -٦
 ما إذا كان من حق الساحب إلغاء الشیك او الإعتراض على وفائھ. -٧
 الإحراءات الواجب اتباعھا في حال ضیاع الشیك او سرقتھ. -٨
ما إذا كان واجباً اجراء الإحتجاج او ما یقوم مقامھ لحفظ حق الرجوع على المظھرین والساحب وسائر  -٩

 شیك.الملتزمین في ال
یخضع شكل الإحتجاج ومھل اجرائھ، وكذلك شكل الإحراءات الآخرى اللازمة لاستعمال او لحفظ الحقوق المتعلقة  -٨المادة 

 بالشیك، لقوانین الدولة التي یجب تنظیم الإحتجاج او إتمام الإجراء في اقلیمھا.
  الدولي الخاص المقررة في ھذه المعاھدة بما یتعلق:تحتفظ كل من الدول المتعاقدة بحق عدم تطبیق مبادئ القانون  -٩المادة 

بقانون یكون واجب التطبیق عملاً بتلك المبادئ ولا یكون  -٢بإلتزام صادر خارج إقلیم احدى الدول المتعاقدة.  -١
  قانون احدى الدول المتعاقدة.

ات المنشأة قبل وضع ھذه المعاھدة قید لا تطبق في إقلیم أي من الدول المتعاقدة أحكام ھذه المعاھدة على الشیك - ١٠المادة 
 التنفیذ.
  تؤرخ ھذه المعاھدة بتاریخ ھذا الیوم. وتكون ثابتة بأصلیھا الفرنسي والإنكلیزي على السواء. -١١المادة 

بأسم أي من أعضاء عصبة الأمم او ایة دولة غیر  ١٩٣١ویجوز التوقیع علیھا بعد ذلك حق الخامس عشر من تموز سنة 
  عضو.



 

 

 

 )٢١(  

ھو ما نصت علیھ  ١٩٣١ون جنیف الموحد للشیكات لسنة ان ما یھمنا من قان           
المادة التاسعة منھ التي نصت على انھ: ((تحتفظ كل من الدول المتعاقدة بحق عدم 
تطبیق مبادئ القانون الدولي الخاص المقررة في ھذه المعاھدة بما یتعلق: بإلتزام صادر 

التطبیق عملاً بتلك المبادئ  بقانون یكون واجب -٢خارج إقلیم احدى الدول المتعاقدة. 
ولا یكون قانون احدى الدول المتعاقدة)). إذ یترتب على النص المذكور أعطاء امتیاز 
خاص بالدول المتعاقدة بافضلیة تطبیق قانونھا على غیرھا من الدول الأجنبیة غیر 
 المتعاقدة، ویمنح لتشریعاتھا الخاصة بالأوراق التجاریة أفضلیة عند التطبیق على

تشریعات الدول الاخرى غیر المتعاقدة، الأمر الذي یجعل من احكام ھذه الإتفاقیة 
. اما آثار الإلتزامات )٣٤(متناقضاً مع ھدف التوحید الذي سعى الیھ مؤتمر قانون جنیف

الاخرى الناتجة عن الشیك فتخضع لقانون الدولة التي أنشئت فیھا مثل ھذه الإلتزامات 
، وھذه المسألة تخرج ١٩٣١سة من إتفاق جنیف الموحد لسنة وفق أحكام المادة الخام

 عن نطاقالبحث لذا نكتفي بھذا الحد الذي قدمناه عنھا.
  المبحث الثاني: الدور غیر المباشر للشیك المسطر في الأعمال التجاریة

  تمھید وتقسیم
) لسنة ١٧یؤدي الشیك المسطر ، كما رأیناه في قانون التجارة المصري رقم (

المعدل دوراً جوھریاً في بعض العملیات المصرفیة ، إذ نراه یقیم قرینة قانونیة  ١٩٩٩
على احقیة الدائن الحاجز في حجز مقابل وفاء ھذا الشیك، وھو في ید المسحوب علیھ، 

بسببھ انْ یتفق مع عمیلھ على عدم  )٣٥(كما یمكن للمصرف فاتح (الاعتماد المصرفي)
د تكون مستحقة الوفاء بتاریخ الأطلاع علیھا وانما سحب شیكات علیھ بمبلغ الاعتما

یسحب علیھ شیكات مسطرة تكون مستحقة الوفاء بتاریخ إستحقاقھا؛ وھذا ما یمكن 
  المصرف من تقدیم اعتماداتھ، اي تامیناتھ، لأكبر قدر من عملائھ.  

إلاَّ إن ھذا الدور الذي یؤدیھ الشیك المسطر بموجب أحكام القانون التجاري 
منھ)، كما سنقوم بدراستھ، لا یمكن اعمالھ في العراق؛ وذلك لأن  ٥٠٣/٢مصري (م ال

الشیك المسطر في القانون العراقي لا یؤدي أكثر من كونھ وسیلة لإتقاء ضیاع الشیك 
                                                                                                                   

ه الترجمة لقوانین جنیف بشأن الأوراق التجاریة اقتبسناھا مع تحویر لغوي بسیط نقلاً عن كتاب الاستاذ الدكتور الكبیر ان ھذ
  وما یلیھا. ٤٠٢أدور عید (من لبنان) في كتابھ: الإسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، المرجع السابق، ص

؛ كما ینظر: ٢٣ني، القانون الدولي للأسناد التجاریة، المرجع السابق، صفي ھذا الصدد، ینظر: د. سعید یوسف البستا  )٣٤(
 .٢٠)، ص١٠)، المرحع السابق، بند (١٩٨٨د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین في الأوراق التجاریة، (طبعة سنة 

رف بمقتضاه، بأن یوفر للعمیل یعرف د. محمود مختار أحمد بریري (الاعتماد المصرفي)، بأنھ: ((إتفاق، یتعھد المص  )٣٥(
خلال فترة زمنیة محددة أو غیر محددة، وفي حدود مبلغ نقدي معین أو قابل للتعیین، القدرة على أستخدام ھذا المبلغ بأي 
اداة من ادوات الوفاء أو الائتمان التي قد یتضمنھا الإتفاق، أو یتم تحدیدھا عند تنفیذ المصرف تعھده بناء على طلب العمیل، 
وذلك مقابل إلتزام العمیل بالرد، وبدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق علیھا)). وبذلك یتضح لنا انھ  یقصد بفتح الاعتماد 
ھو حصول عمیل المصرف على دعمھ المالي بایة وسیلة كانت (قرض، خطاب ضمان، سحب على المكشوف، التوقیع نیابة 

للتفاصیل، ینظر لھ: المسؤولیة التقصیریة للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات،  عن العمیل، خصم ورقة تجاریة، ....الخ).
. اما د. نعیم مغبغب فقد عرف الاعتماد في كتابھ: مبدأ عدم مسؤولیة ١٧)، ص١٠م، بند (١٩٨٦القاھرة: دار الفكر العربي، 

، بما یأتي: ٤٣م، ص٢٠٠٩الحقوقیة، المصرف موزع الاعتمادات، واستثناءاتھ، الطبعة الأولى، بیروت: منشورات الحلبي 
((عقد فتح الاعتماد، ھو عقد بمقتضاه یتعھد المصرف بأن یضع تحت تصرف العمیل (او المستفید) مبلغاً من الأموال، یتم 

 أستثمارھا كلھا او بعضھا لحاجات معینة، ویلتزم العمیل بردھا، مع تقدیمھ الضمانات الللازمة)).
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(الصك) بالدرجة الأساس أو تزویر تظھیره بالدرجة الثانیة؛ وذلك لأن الحامل لھ لا بد 
ف المسحوب علیھ، ولا بد ان یكون لھ حساب مصرفي فیھ ان یكون معروفاً لدى المصر

او حساب في مصرف آخر معروف عند المصرف المسحوب علیھ بوجھ عام.  
ولغرض دراسة أھمیة أستعارة تجربة الشیك المسطر في القانون المصري ونقلھا إلى  

 القانون العراقي لذا نقوم بدراسة دوره المصرفي غیر المباشر في مطلبین بحیث
نخصص (اولھما) لدوره في تمكین دائن الساحب من حجز الرصید المخصص لھ قبل 
قیام الحامل لھ بتقدیمھ إلى  المصرف المسحوب علیھ، ونفرد (ثانیھما) في دوره في 

  نشاط قیام المصرف المسحوب علیھ بتقدیم الاعتمادات المصرفیة إلى  عملائھ.
  ك المسطرالمطلب الأول: حجز دائن الساحب لرصید الشی

الأصل ان رصید الشیك مسطراً كان او غیر مسطر ھو تخصیصھ للمستفید 
منھ او لحاملھ القانوني، والأصل انھ إذا تعارض حق الدائن الحاجز مع حق المستفید او 
حامل الشیك مسطراً كان او لم یكن فإن حق المستفید منھ او الحامل لھ یتقدم على حق 

  الدائن الحاجز علیھ.
) من ٥٠٣/٢ن التصویر الجدید للشیك المسطر الذي قدمتھ لنا المادة (إلاَّ إ

) لسنة ١٥٦المعدلة بالقانون رقم ( ١٩٩٩) لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم (
، جعلت من ھذا الأصل محل شك كبیر وصل حالھ إلى  جعل الأصل المذكور  ٢٠٠٤

مرة اخرى ما تضمنتھ احكام  أستثناءً والأستثناء منھ أصلاً. ولأھمیة الموضوع  نكرر
) تجاري مصري التي جاء فیھا، ما یأتي: ((وإذا قدم الشیك للوفاء قبل ٥٠٣/٢المادة (

الیوم المبین فیھ كتاریخ لإصداره وجب وفاءه في یوم تقدیمھ؛ وذلك باستثناء الشیكات 
من ھذا القانون والشیكات الحكومیة فلا  ٥١٥المسطرة المنصوص علیھا في المادة 

    تكون مستحقة الوفاء إلاَّ في التاریخ المبین فیھا كتاریخ لإصدارھا)).
وھذا الأمر یقتضي منا دراسة الحكم القانوني في حكم تخصیص رصید الشیك 
لحاملھ (الأصل القانوني)  في فرع أول ومن ثم دراسة الحكم المعاكس لھ بعدم جواز 

از مزاحمة الدائن الحاجز لحامل تخصیص رصید الشیك لحاملھ القانوني الذي معناه جو
الشیك في رصیده القائم بید المصرف المسحوب علیھ (الأستثناء من حكمھ) في فرع 

  ثاني.
  الفرع الأول: تخصیص رصید الشیك لحاملھ القانوني

قبل  ١٩٨٤) لسنة ٣٠/ثالثاً) من قانون التجارة العراقي رقم (١٧٥كانت المادة (
بمقتضى احكام القانون رقم   الثالثة من المادة المذكورة آنفاً)(أي بالفقرة إلغاء العمل بھا 

، تنص على أنھ: ((تتقادم دعوى الحامل على المسحوب علیھ )٣٦(١٩٩٢) لسنة ١٠(

                                                
رقم  ١٩٨٤) لسنة ٣٠، على ما یأتي:  قانون تعدیل قانون التجارة ذي الرقم (١٩٩٢لسنة ) ١٠نص القانون رقم (  )٣٦(
. ١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون التجارة ذي الرقم ١٧٥المادة الاولى: تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة ( ١٩٩٢) لسنة ١٠(

الجریدة الرسمیة. الأسباب الموجبة بالنظر  المادة الثانیة: ینفذ ھذا القانون بعد مضي مدة ستة أشھر من تاریخ نشره في
) ١٧٥لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على المسحوب علیھ (المصرف) المنصوص علیھا في الفقرة (ثالثاً) من المادة (

سري ، ولأن كلمة (الملتزمین) الواردة في الفقرة (اولاً) من المادة المذكورة ت١٩٨٤) لسنة ٣٠من قانون التجارة ذي الرقم (



 

 

 

 )٢٣(  

بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقدیم الشیك)) التي كان یفھم منھا سابقاً ان للحامل 
. وھذا الحق )٣٧(مطالبة بقیمة الشیكحقاً خاصاً تجاه المسحوب علیھ یسند الیھ دعوى ال

الخاص لا یمكن ان یكون سوى دین الرصید (او المؤنة كما یعرف في القانون اللبناني) 
الذي أنتقل من رصید الساحب إلى  المستفید الأول بمجرد سجب الشیك، ومن ثم إلى  

ر مطالبة الحملة المتعاقبین للشیك بطریق التظھیر التملیكي، وقد أراد منھ المشرع حص
  .)٣٨(حامل الشیك بھ بمدة ثلاث سنوات

ان النص المذكور على الرغم من إلغاء العمل بھ من قبل المشرع صراحة 
إلا أننا نعتقد وبحق ان حامل الشیك یبقى من الرغم من  ١٩٩٢) لسنة ١٠بالقانون رقم (

 ذلك یحتفظ بحق مباشر على الرصید المخصص لھ بالوفاء منھ لدینھ، وأصبحت مدة
) خمس عشرة سنة وفقاً لأحكام ١٥تقادم دعوى الحامل ضد المصرف المسحوب علیھ (

) من القانون المدني. وھذا ما یتعارض مع الأسباب الموجبة للقانون رقم ٤٢٩المادة (
. فالدعوى التي یقیمھا الحامل ضد المسحوب علیھ قبل تشریع القانون ١٩٩٢) لسنة ١٠(

صرفیة من دعاوى الشیك التجاریة التي تتقادم  كانت دعوى ١٩٩٢) لسنة ١٠رقم (
) ثلاث سنوات من انقضاء میعاد تقدیم الشیك. ولكنھا أصبحت بعد نفاذ ٣بمضي مدة (
من الدعاوى الصرفیة ایضاً؛ وذلك لأن الشیك، كورقة  ١٩٩٢) لسنة ١٠القانون رقم (

ك تبقى ایضاً تجاریة، ما یزال یحفظ لحاملھ حقھ في ملكیة مقابل الوفاء فیھ. ولذل
الدعاوى المتعلقة بھ الناشئة من علاقة الحامل بالمسحوب علیھ من طائفة الدعاوى 

  التجاریة.
ولكن الجدید فیھا ھو ان مدة تقادمھا أصبحت تخضع لأحكام التقادم العادي  

) خمس عشرة سنة. فإذا امتنع المسحوب علیھ عن اداء قیمة الشیك، كان ١٥البالغ (
جوع علیھ بدعوى صرفیة، لأنھ یملك مقابل الوفاء فیھ، شریطة اثباتھ لحامل الشیك الر

وجود المقابل المذكور لدى المسحوب علیھ. ولا تتقادم دعوى الرجوع ھذه (رجوع 
                                                                                                                   

على المصرف أیضاً في حالة إلغاء الفقرة (ثالثاً)، ولأجل تیسیر أعمال المصرف واستقرار المعاملات. شرع ھذا القانون.  
م على أنْ ینفذ بعد مضي ٢٠/٤/١٩٩٢) في ٣٤٠٢نشر ھذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة الصادرة بالعدد (  - ملاحظة

 مدة ستة أشھر من تاریخِ نشره.
) فیلاحظ انھ لم یشر في ١٩٣١(قانون جنیف للشیك لسنة  ١٩٣١اما فیما یخص موقف القانون الموحد للشیك لسنة   )٣٧(

) إلى دعوى الحامل قبل المسحوب علیھ. والسبب في ذلك، كما ٥٣) و (٥٢المواد المتعلقة منھ بتقادم الشیك في المادتین (
شیك لا یقدم للقبول، فلا ینشىء والحال كذلك إلتزاماً صرفیاً في ذمة یقول بھ الأستاذ د. محسن شفیق، ما یأتي: ((ان ال

المسحوب علیھ. بمعنى ان رجوع الحامل على المسحوب علیھ لا یقوم إلا على أساس ملكیة الحامل لمقابل الوفاء الموجود 
ان یقص {اي یستبعد او  عند المسحوب علیھ. ولما كان المشروع الموحد لا ینص على ھذه الملكیة، فقد كان من المنطق

یستثني (المؤلف)} رجوع الحامل على المسحوب علیھ عن نطاق التقادم الصرفي))، ینظر لھ كتابھ: نظرات في أحكام الشیك 
. وبدورنا نعبر عن موقف القانون الموحد للشیك لسنة ٧٤)، ص٧٥في تشریعات البلاد العربیة،  المرجع السابق، بند (

كان رجوع الحامل على المسحوب علیھ في الشیك یخرج عن نطاق مقابل الوفاء (الرصید) فمن  ، بما یأتي: ((إذا١٩٣١
المنطقي الا تكون ھناك دعوى رجوع للحامل على المسحوب علیھ (أستنتاج) )). كما ینظر في ھذا الصدد نص المادة 

التي نصت  ٢٤/١٢/١٩٤٢صادر بتاریخ ) ال٣٠٤) من قانون التجارة اللبناني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم (٤٤٢/٤(
على انھ: ((إنَّ حق حامل الشیك في إقامة الدعوى على المسحوب علیھ یسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نھایة مھلة 
العرض)). كما ینظر بصدد شرحھا د. أدور عید (من لبنان)، الأسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، الطبعة الثانیة، المرجع 

 ).١٠٩- ١٠٨)، ص ص(٣٥٩سابق، بند (ال
 .١٠٩)، ص٣٥٩د. ادور عید، الاسناد التجاریة، الجزء الثاني (الشیك)، المرجع السابق، بند (  )٣٨(
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) خمس عشرة سنة وفق أحكام القواعد ١٥الحامل على المسحوب علیھ) إلا بمضي مدة (
منھ). ولكن ھذا الحكم یتعارض مع  ٤٢٩العامة الواردة في التقنین المدني العراقي (م 

، ولكنھ یبقى بالرغم من ذلك الحكم ١٩٩٢) لسنة ١٠الأسباب الموجبة للقانون رقم (
) لسنة ١٠الذي یعبر عن موقف المشرع العراقي بعد قیامھ باصدار القانون رقم (

بطریقة غیر مدروسة لذلك لا یسعنا إلا انتقادھا ومعارضة ما جاء فیھا من  ١٩٩٢
  .مأحكا

إذ یشبھ صنیع المشرع العراقي في تعدیلھ ھذا بما كان علیھ قانوننا التجاري 
الملغى إذ قضى بسقوط دعوى الحامل للشیك (الجك) (كما  ١٩٤٣) لسنة ٦٠القدیم رقم (

كان یسمى) على الساحب والمظھرین بمضي مدة (ستة أشھر) من انقضاء میعاد التقدیم، 
زمین) قبل بعضھم بعضاً بمضي مدة ستة أشھر وبسقوط دعوى الرجوع (رجوع الملت

من  ٥٠٣من الیوم الذي یدفع فیھ الملتزم قیمة الشیك أو من یوم اقامة الدعوى علیھ (م 
الملغى). بید ان المشرع العراقي في قانونھ المذكور لم  ١٩٤٣لسنة  ٦٠القانون رقم 

اصة من الزمن، یشر إلى دعوى الحامل قبل المسحوب علیھ ولم یضع لتقادمھا مدة خ
الأمر الذي یفھم منھ ان الدعوى المذكورة لا تخضع إلا للتقادم العادي المنصوص علیھ 
في القانون المدني العراقي، وھو وضع یؤدي بدوره إلى ازدواج نظام التقادم الخاص 

  . )٣٩(بالشیك
إن انتقال رصید الشیك إلى  حامل الورقة التجاریة مسألة مستقلة لا علاقة لھا  

. وان سندنا القانوني فیما نقولھ، ھو ما نصت ١٩٩٢) لسنة ١٠احكام القانون رقم (ب
) من قانون التجارة العراقي بمختلف فقراتھا. فعدم وجود مقابل الوفاء ١٤١علیھ المادة (

)، كما یكون الساحب مسؤولاً شخصیاً تجاه ١٤١/١لا یؤثر في صحةِ الشیك (م 
)، وانھ على الساحب دون غیره ١٤١/٢ل الوفاء (م المظھرین والحامل عن إیجاد مقاب

عند انكار وجود الرصید، بما في ذلك انكار المصرف المسحوب علیھ، ان یثبت وجود 
) منھ. ومن ١٤١/٣مقابل الوفاء عند المصرف المسحوب علیھ وقت إنشاء الشیك (م 

لوفاء نصوص ھذه الفقرات نفھم أحقیة وأسبقیة حامل الشیك (الصك) على مقابل ا
  الموجود بید المصرف المسحوب علیھ. 

وتؤكد القواعد العامة لمقابل الوفاء ھذا الحكم؛ وذلك بموجب أحكام المادة 
/اولاً) من قانون التجارة العراقي التي تنص على أنھ: ((ینتقل الحق في مقابل الوفاء ٦٥(

الشیك وفقاً لأحكام بحكم القانون إلى  حملة الحوالة المتعاقبین)) الذي یسري حكمھ على 
) من قانون التجارة المذكور آنفاً، بقولھا: ((تسري على الشیك احكام ١٣٧المادة (

  الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماھیتھ)).
فیكون إذاً التزام المصرف المسحوب علیھ في مقابل وفاء ھذا الشیك تجاه 

) لسنة ٣٠لتجارة العراقي رقم (/ثالثاً) من قانون ا١٧٥حاملھ سواء بوجود حكم المادة (

                                                
 .٧٧)، ص٧٧د. محسن شفیق، نظرات في احكام الشیك في تشریعات البلاد العربیة، المرجع السابق، بند (  )٣٩(



 

 

 

 )٢٥(  

المعدل وبنفاذھا، او بعدم وجودھا سیان، إذ یكون إلتزامھ في الحالتین  ناشئاً إذاً  ١٩٨٤
  .)٤٠(عن دین الرصید الذي انتقل الحق بھ من المسحوب علیھ إلى   حامل ھذا الشیك

الأساس القانوني لإنتقال حق الرصید من المصرف المسحوب علیھ إلى  
اقام الفقھ المصري منذ القدم (القیاس على حكم الكمبیالة التي شیك (الصك): حامل ال

. )٤١(تعني السفتجة  في القانون العراقي) أساساً لتملك الحامل لمقابل الوفاء في الشیك
بینما أتجھ الأستاذ الدكتور محسن شقیق إلى  عدم معارضة ھذا الرأي القائل بتأسیس 

وب علیھ إلى  حاملھ على منطق القیاس على قواعد انتقال رصید الشیك إلى المسح
الكمبیالة التي تقابل السفتجة أو الحوالة عندنا في العراق، ولا سیما انھ یصرح بعدم 

  .)٤٢(معارضتھ لھذا الرأي صراحة
إلاَّ انھ لم یكتف المرحوم محسن شفیق بھذا الأساس، وانما یرى فیھ قصره  

الأعمال التجاریة فقط فإذا كانت طبیعة ھذه  على الأوراق التجاریة الخاضعة لحكم
الأوراق من طبیعة الأعمال التجاریة فلا بأس عنده من قیاس حكمھا على أحكام السفتجة 

  التي یشار الیھا في القانون المصري قدیماً وحدیثاً بالكمبیالة. 
 إلاَّ انھ یتبنى من جھة اخرى أساساً قانونیاً مختلفاً لانتقال حق حامل الشیك

الموجود بید المسحوب علیھ إلى  حاملھ ؛ وذلك لأن التعامل بالشیك لا یعد بالضرورة 
                                                

یؤید د. الیاس حداد (من سوریا) ھذا الأتجاه في كتابھ القانون التجاري . و١٠٩)، ص٣٥٩المرجع السابق، بند (  )٤٠(
- ٤٥٥)، ص ص(٢٦٣م، بند (٢٠١٨- ٢٠١٧ھـ، ١٤٣٩ - ١٤٣٨(الأسناد التجاریة)، سوریا: منشورات جامعة دمشق، 

سحبھ، او  )، بقولھ: ((یتضح من ھذه النصوص ان تظھیر الشیك ینقل إلى حملتھ المتعاقبین جمیع الحقوق الناشئة عن٤٥٦
تظھیره، أو ضمانھ، ومن ھذه الحقوق حق المستفید الأول على مقابل الوفاء الذي تلقاه من الساحب عندما أصدر الشیك 
بأسمھ. بمعنى ان الحق في مقابل الوفاء في الشیك لا یظل وقفاً على الساحب، بل إنھ ینتقل إلى المستفید والحملة المتعاقبین 

على انھ: ((ینقل  ٢٠٠٧) لسنة ٣٣) من قانون التجارة السوري رقم (٢٦٦/١. إذ نصت المادة (لإصدار الشیك او تظھیره))
التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن سند السحب))، ومن ھذه الحقوق نذكر انتقال حق مقابل الوفاء إلى حملة سند السحب 

المذكور، بقولھا: ((ینتقل الحق في مقابل  ) من قانون التجارة السوري٢٥٧/١المتعاقبین، وھذا ما نصت علیھ المادة (
الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبین)). وھذه الأحكام القانونیة الخاصة بسند السحب (السفتجة) تسري 

 و ٢٦٥) من القانون السوري نفسھ، بقولھا: ((تسري على الشیك احكام المواد ٣٦٤ایضاً على الشیك بدلالة حكم المادة (
من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب)) . كما ینظر ایضاً: المستشار محمد علي راتب بك،  ٢٧٠و  ٢٦٩و  ٢٦٨و  ٢٦٦

 ..٣٥٨)، ص٤٩٧م، بند (١٩٤٨ھـ، ١٣٦٧السندات الإذنیة، الطبعة الأولى، القاھرة: مكتبة النھضة المصریة، 
شرح القانون التجاري المصري، الجزء الثاني (الأوراق في ھذا الصدد نذكر ان د. علي العریف، كتب في كتابھ:   )٤١(

، ما یاتي: ((واما في مصر ٩٤٦)، ص٣٩١م، بند (١٩٥٧التجاریة)، الطبعة الثانیة، مصر: مطبعة أحمد علي مخیمر، 
الراجح فنرى تملك الحامل للمقابل قیاساً على الحامل في الكمبیالة؛ وذلك بسبب سكوت القانون فضلاً عن ان ھذا الرأي ھو 

سالف الذكر التي تعتبر علاقتھ بالتشریع المصري معروفة)). اما في مجال  ١٨٦٥في فرنسا في ظل القانون الفرنسي لسنة 
نظم حكم مقابل الوفاء في الشیكات كافة المسطرة منھا او  ١٩٣١العلاقات الدولیة الخاصة فإن قانون جنیف الموحد لسنة 

من قانون جنیف  ٧و ٧/٦ضعھا لقانون الدولة التي یكون الشیك مستحقاً فیھا (المادة غیر المسطرة على حد سواء عندما أخ
). للتفاصیل، ینظر: د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین في الأوراق التجاریة (الطبعة الاولى)، ١٩٣١الموحد لسنة 

 وما یلیھا.  ٢٨٩)، ص١٩٧المرجع السابق، بند (
، بقولھ: ((وأتفق ٧٦٧)، ص٨١٧نون التجاري المصري (الأوراق التجاریة)، المرجع السابق، بند (ینظر لھ كتابھ: القا  )٤٢(

الفقھاء المصریون على تأیید ھذا الحل، ویؤسسونھ على منطق القیاس على قواعد الكمبیالة {اي السفتجة عندنا في العراق 
لتجاریة في حالة عدم وجود نصوص خاصة، ولا (المؤلف)} بوصفھا الشریعة العامة التي تسري على جمیع الأوراق ا

أعتراض لنا على الحل في ذاتھ؛ لأنھ مرغوب فیھ لتدعیم الثقة في الشیك وتیسیر تداولھ......الخ)). وعندنا في العراق أشار 
زء الثاني ، الج١٩٤٣) لسنة ٦٠إلى ھذا الرأي المرحوم د. صلاح الدین الناھي في كتابھ: شرح قانون التجارة العراقي رقم (

التي لم یثبت فیھا رأیھ بشأنھا تأییداً  ٣٧١)، ص٤٢٣م، بند (١٩٤٧ھـ، ١٣٦٦(الأوراق التجاریة)، بغداد: مطبعة الرشید، 
 او معارضة.



 

 

 

 )٢٦(  

 )٤٣(بموجب أحكام القانون المصري عملاً تجاریاً منفرداً بحكم القانون المصري وسلطانھ
بأستثناء (الكمبیالة) في القانون المصري الأھلي القدیم التي یقابلھا عندنا في العراق 

والة) التي یعد العمل بھا دائماً بموجب أحكام القانون التجاري المصري (السفتجة او الح
الأھلي القدیم عملاً تجاریاً منفرداً بذاتھ بغض النظر عن ساحبھا وصفتھ تاجراً كان أم لم 

. وما یزال الحكم المذكور نفسھ قائماً وحاضراً في قانون التجارة المصري النافذ )٤٤(یكن
الذي لم یجعل التعامل بالأوراق التجاریة عملاً تجاریاً   ١٩٩٩) لسنة ١٧حالیاً رقم (

، كما ھو )٤٥(منفرداً لعدم وجود نص او إشارة في القانون التجاري المصري تقضي بذلك
الذي جعل التعامل  ١٩٨٤) لسنة ٣٠الحال عندنا في قانون التجارة العراقي رقم (
موجب أحكام المادة السادسة منھ التي بالأوراق التجاریة عملاً تجاریاً دائماً بطبیعتھ ب

نصت على انھ: ((یكون إنشاء الأوراق التجاریة والعملیات المتعلقة بھا عملاً تجاریاً 
  بصرف النظر عن صفة القائم ونیتھ)). 

ولھذا السبب ونتیجة تفرقة القانون التجاري المصري سواء القدیم منھ او الجدید 
سحبھا اتجھ المرحوم الدكتور محسن شفیق إلى  بین الأوراق التجاریة بحسب موضوع 

تأسیس حق حامل الشیك على مقابل الوفاء على أساس حوالة الحق، وعنده كأن الحق 
ینتقل بالحوالة من الساحب إلى  المستفید الأول ثم من مظھر إلى  مظھر آخر حتى 

  .)٤٦(یستقر في ذمة المحال لھ، أي الحامل الأخیر للشیك بحوالة الحق
ھ إلى حكم الأساس نفسھ قانون التجارة البریة العثماني القدیم العثماني وأتج
) منھ التي نصت على ما یأتي:  (( ٧٥م) في المادة (١٨٥٠ھــــ (١٢٦٦الصادر سنة 

                                                
المعدل النافذ: د. علي جمال  ١٩٩٩) لسنة ١٧ینظر في شأن تجاریة التعامل بالشیك في قانون التجارة المصري رقم (  )٤٣(

في قانون التجارة المصري وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة الثالثة، القاھرة: دار النھضة العربیة،  الدین عوض، الشیك
 ١٨٨٣).  كما ینظر بشأن مدة تجاریة الشیك في القانون المصري الأھلي لسنة ٢٨- ٢٧)، ص ص(٢٠م، بند (٢٠٠٩

الذي یرجح بموجب ما كتب فیھا   ٨)، ص٣ابق، بند (الملغى د. علي العریف، الجزء الثاني (الأوراق التجاریة)، المرجع الس
بأن الشیك یعد عند الأختلاف عملاً مدنیاً، بقولھ: ((واما الشیك فقد اختلفت فیھ الاراء بسبب سكوت القانون فیقول البعض 

على الأستثناء  بأنھ عمل تجاري قیاساً على الكمبیالة بسبب التشابھ العظیم بینھما. ولكن یمكن الرد بأنھ لا محل للقیاس
ولذلك یجب الأكتفاء بتطبیق القواعد العامة وھي تقضي بمدنیة العمل ما لم یكتسب الصفة التجاریة بالتبعیة. ونفضل ھذا 
الرأي الاخیر)). ویقترب من ھذا الرأي كثیراً د. محسن شفیق في كتابھ: نظرات في أحكام الشیك في تشریعات البلاد العربیة، 

التي عد فیھا الشیك ورقة مقاسة على السند لأمر فلا یعد بموجب رأیھ الشیك عملاً  ٨٢)، ص٨٠د (المرجع السابق، بن
 تحاریاً الإ بالشروط الخاصة بتجاریة السند للأمر. 

الملغى على أنھ: ((یعتبر بحسب  ١٨٨٣في ھذا الصدد نصت المادة (الثانیة) من قانون التجارة الأھلي المصري لسنة   )٤٤(
لاً تجاریاً ما ھو آت: ......وكل عمل متعلق بالكبیالات او الصرافة او السمسرة وجمیع معاملات البنوكیة القانون عم

)، ١٠- ٧)، ص ص(٣العمومیة)). وكتب في شأنھا د. علي العریف،  الجزء الثاني (الأوراق التجاریة)،المرجع السابق، بند (
تجاري)  فلا تھم الصفة المدنیة  ٢بر الكمبیالة عملاً تجاریاً بطبیعتھ (م ما یأتي: ((الأوراق والعمل التجاري: القاعدة ان تعت

للعلاقة الأصلیة التي تحررت الكمبیالة لأجل تسویتھا ووفاء دیونھا. كما لا یھم ان یكون المدین والدائن وباقي أصحاب الشأن 
 من غیر التجار)).

الأعمال التجاریة بالقیاس، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة  ینظر في الأعمال التجاریة المفردة: د. ھاني دویدار، )٤٥(
)، ٣. كما ینظر بشأنھا ایضاً: د. سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، بند (١٦٧م، ص٢٠٠٤للنشر، 

اریة المنفردة ، بقولھا: ((قد أفصح المشرع التجاري عن ذلك بتعمده عدم ذكر الأوراق التجاریة ضمن الأعمال التج١٠ص
على خلاف ما كان علیھ الأمر في قانون التجارة الملغى في شأن الكمبیالة. وتطبیقاً لذلك إذا حرر تاجر كمبیالة أو سند لأمر 
في شأن عمل مدني لا علاقة لھ بأعمالھ التجاریة، فإن ھذا العمل لا یعد تجاریاً بالنسبة لھ، ولا یجوز أشھار إفلاسھ إذا توقف 

 یمة الكمبیالة أو السند لأمر. .....الخ)).عن دفع ق
 .٧٦٧)، ص٨١٧ینظر: د. محسن شفیق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، بند (  )٤٦(



 

 

 

 )٢٧(  

(مادة ملغاة) عندما تقبل البولیسة یستفاد من كیفیة قبولھا ما یقابل قیمتھا ھـو موجود.  
لات الواضعین الإمضاء بظھـرھـا.  وبفرضیة قبول وھـذا دلیل كاف عند اصحاب الحوا

البولیسة او عدم قبولھا فطالما انھا لم تندفع بمیعادھـا یترتب على ذمة ساحب البولیسة 
فقط ان یثبت في انھ كان موجوداً بذمة الذین سحبت علیھم البولیسة ما یقابلھا.  واذا لم 

ـا المعینة ایضاً فلا تبرأ ذمتھ من یثبت ذلك ولو ان ورقة البروطیستو جرت بعد مھـلتھ
ضمان قیمتھا)). إذ ان المحیلین (المجیرین) بموجب حكم النص العثماني المذكور لا 
یضمنون قیمة (البولیسة)، أي الحوالة او السفتجة في وقتنا الحاضر، إلا إذا أنذروا 

من مظاھر ورُجع علیھم في الأوقات المعینة قانوناً بصفتھم مدینین بھا، وھذا مظھر 
. فحامل الشیك ھو الدائن المحال لھ بالحوالة، ومظھر )٤٧(حوالة الحق نستنتجھ استنتاجاً

الشیك ھو المدین الأصلي (المحیل) بقیمتھا اما المدین الأخیر بقیمتھا فھو المحال علیھ، 
  .)٤٨(أي المظھر لھا

  وقت تملك حامل الشیك لمقابل الوفاء المخصص لھ بید المسحوب علیھ
) ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم (١٤١الفقرة الأولى من المادة ( صرحت

ان وقت تملك حامل الشیك لمقابل الوفاء بید المسحوب علیھ ھو وقت  ١٩٨٤لسنة 
إنشائھ، بقولھا: ((لا یجوز أصدار شیك ما لم یكن للساحب لدى المسحوب علیھ وقت 

بموجب شیك طبقاً لإتفاق صریح او إنشاء الشیك مقابل وفاء نقدي یستطیع التصرف فیھ 
/اولاً) من القانون نفسھ على انھ: ((یكون الشیك ١٥٥ضمني......الخ))، ونصت المادة (

  مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع علیھ. وكل بیان مخالف لذلك یكون كأن لم یكن)). 
ویترتب على ھذه الأحكام نتیجتان مھمتان: (اولھما) نتیجة محددة مفادھا ان 

ل الشیك (الصك) یتملك مقابل الوفاء منذ لحظة توقیع الساحب علیھ. ویمتنع علیھ، حام
تحت طائلة المسؤولیتین المدنیة والجزائیة، أن یسترد المقابل من المصرف المسحوب 
علیھ او یتصرف فیھ، فإذا قام بذلك قبل تقدم الحامل إلى  المصرف المسحوب علیھ، 

نیھما) نتیجة أخرى لا تقل اھمیتھا عن النتیجة الأولى تحققت ھاتان المسؤولیتان. و (ثا
مفادھا انھ لا یمكن لدائني الساحب الحجز احتیاطیاً او تنفیذیاً على مقابل الوفاء 

  . )٤٩(المخصص لھذا الشیك، وھو بید المصرف المسحوب علیھ
  
  

                                                
م، ١٩٢١ھـ، ١٣٤٠ینظر المرحوم الأستاذ أنطوان شماس، دروس التجارة البریة، بغداد: مطبعة دار السلام،   )٤٧(

 .٢٦٢ص
)، ٤٢١كتابھ: شرح قانون التجارة العراقي، الجزء الثاني، المرجع السابق، بند ( ینتقد د. صلاح الدین الناھي في  )٤٨(

،إذ یوجھ أنتقاداً  لاذعاً الیھا، بقولھ: ((ان ھاتین النظرتین (الوكالة والحوالة) لا محل للأخذ بھما حینما یصدر ٣٧٠ص
نتفع والحقوق الخاصة التي تترتب لھ بموجب الساحب الجك لمنفعتھ الخاصة. كما ان كلتا النظریتین لا تفسر أن مركز الم

الجك وعلى وجھ الخصوص الحقوق الخاصة على مقابل الوفاء وقاعدة تطھیر الدفوع التي تجعل المنتفع والحامل بمنجاة من 
 الدفوع التي للمسحوب علیھ فبل الساحب)). 

- ٢٢٠)، ص ص(١٥٧رجع السابق، بند (ینظر بشأن ھذا الموضوع: د. سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، الم  )٤٩(
٢٢١.( 



 

 

 

 )٢٨(  

  الفرع الثاني: جواز تخصیص رصید الشیك الحكومي او المسطر لحاملھ القانوني
كان الشیك مستحق الوفاء بتاریخ إستحقاقھ لا بتاریخ الإطلاع علیھ، كما ھو  إذا

علیھ الحال في الشیكات الحكومیة والشیكات المسطرة بموجب أحكام قانون التجارة 
المعدل التي لا یوجد ما یقابلھا عندنا في القانون  ١٩٩٩) لسنة ١٧المصري رقم (

ون تاریخ تملك المستفید او الحامل لرصید ھذا فمن المفروض منطقیاً أنْ یك )٥٠(العراقي
الشیك ھو بتاریخ إستحقاقھ المثبت في متنھ المثبت فیھ كتاریخ لإصداره، لا منذ تاریخ 
الاطلاع علیھ. ومن المفروض في ھذه الحالة انھ یتمكن دائن الساحب لھذا الشیك من 

حقاقھ، بموجب قواعد طلب حجز رصید ھذا الشیك، طالما كان مستحق الوفاء بتاریخ إست
المعدل) ،  ١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفیذ رقم  ٧٥حجز ما للمدین بید الغیر (المادة 

طالما كان ھذا الرصید مملوكاً لساحب الشیك حتى وقت إستحقاقھ. فإذا حل وقت 
  إستحقاقھ أصبح ھذا الرصید ملكاً لحاملھ. 

المجرد، كما اوضحناه الإَّ انھ یجب عدم الاحتكام إلى  المنطق النظري   
أعلاه، في حالة وجود قواعد عامة تحكم ھذا الموضوع. ولا یخفى ان أحكام الحوالة فیما 
یخص للشیك  تعد بمنزلة نظریة الإلتزام للعقد المسمى التي تكمل حكم كل ما سكت عنھ 

لنا العقد المسمى من احكام قانونیة كعقد البیع او الإیجار او الشركة. وھذا الحكم سبق 
) لسنة ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم (١٣٧الإشارة إلى  سنده القانوني في المادة (

  المعدل.   ١٩٨٤
إن الرجوع إلى أحكام مقابل الوفاء في الحوالة التجاریة (السفتجة) یؤدي   

إلى  نسف ما للمنطق القانوني المجرد من احكام منطقیة. إذ انھ على الرغم من عدم 
مستفید او الحامل للسفتجة لمقابل الوفاء في الحوالة إلاَّ منذ تاریخ إستحقاقھا إستحقاق ال

إلاَّ ان لحاملھا حق ملكیة على مقابل الوفاء المذكور حتى قبل تاریخ إستحقاقھ لھا، وھذا 
/اولاً) من قانون التجارة ٦٥بخلاف أحكام المنطق النظري المجرد الذي أكدت المادة (

ھا، بقولھا: ((ینتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون إلى  حملة العراقي النافذ حكم
  الحوالة المتعاقبین)).

فإذا فرضنا ان الشیك الحكومي والشیك المسطر في العراق لا یستحق   
الوفاء بھ إلاَّ منذ تاریخ إستحقاقھ، وفرض المحال غیر محال، فإنھ یظل للمستفید من ھذا 

على مقابل الوفاء المخصص لھ. ویترتب على ذلك نتیجة الشیك او لحاملھ حق ملكیة 
مھمة في غایة الأھمیة، مفادھا أنھ حتى لو تصورنا ان بعض انواع الشیكات في القانون 
تكون مستحقة الوفاء بتاریخ إستحقاقھا لا بتاریخ الإطلاع علیھا فأنھ في ھذه الحالة لا 

جود بید المصرف المسحوب علیھ یحق لدائن الساحب أنْ یحجزَ رصید ھذا الشیك المو

                                                
فالوفاء بقیمة الشیك یجب ان یكون بمجرد الاطلاع علیھ ، إلا ان الشیكات الحكومیة والشیكات المسطرة تسطیراً عاماً   )٥٠(

) تجاري مصري فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في ٥١٥او خاصاً والمستحقة الدفع في مصر المنصوص علیھا في المادة (
اریخ المبین فیھا كتاریخ لإصدارھا. ینظر: د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح قانون التجارة، الجزء الثالث، المرجع الت

 ).٢٠٦٨- ٢٠٦٧السابق، ص ص(



 

 

 

 )٢٩(  

/اولاً) وبدلالة المادة ٦٥وفقاً لقواعد حجز ما للمدین لدى الغیر ایضاً أعمالاً للمادة (
  ) من قانون التجارة العراقي.١٣٧(

وإذا رجعنا القھقرى إلى  ما نصت علیھ احكام قانون التجارة العراقي القدیم   
ام مقابل الوفاء التي كان قانون التجارة لوجدناه خالیاً من احك ١٩٤٣) لسنة ٦٠رقم (

التي لا یوجد ما یقابلھا  )٥١() منھ٧٥) إلى  (٧٣العثماني العتیق یتضمنھا في المواد من (
في قانون التجارة العراقي القدیم المذكور آنفاً. ویترتب على ذلك استحالة أنتقال (ملكیة 

  ما للمدین لدى الغیر.إلى حامل التجاریة  وفق قواعد حجز  )٥٢(مقابل الوفاء)
وبذلك نصل إلى  النتیجة المنطقیة التي  النتیجة المنطقیة في الموضوع:  

نسعى لبلوغھا عبر رجوعنا إلى  القوانین التجاریة الملغاة ذات الوجود السابق مفادھا ان 
 انتقال ملكیة مقابل الوفاء إلى  حامل الورقة التجاریة لیست أثراً مباشراً من الحوالة لولا
تدخل المشرع  وقضائھ بإنتقالھا الیھ، بینما نرى ان حق دائن الساحب الحاجز في حجز 
مقابل الوفاء الموجود بید المصرف المسحوب علیھ یكون جائزاً ومقبولاً وفق أحكام 
المنطق النظري طالما لم یقرر المشرع، أیاً كان ھذا المشرع عراقیاً او مصریاً او 

  لھ. لبنانیاً، حكماً مخالفاً
وبذلك نصل إلى  النتیجة الكبرى (النتیجة الأكثر أھمیة) التي نرید الوصول   

الیھا من خلال رجوعنا إلى  القوانین السابقة الملغاة أنھ لا یمكن تصور انتقال ملكیة 
مقابل الوفاء إلى  الحامل القانوني للشیك، إلاَّ بنص قانوني لاحق او معاصر یقضي بذلك 

حةً. فإنتقال ملكیة مقابل الوفاء إلى  الحامل بقوة الورقة التجاریة أو الإنتقال الیھ صرا
بسلطان الإرادة بدون تدخل القانون عبارة لا یمكن القول بھا أو الإستناد علیھا بدون 

  .  )٥٣(تدخل تشریعي یبنى على نص قانوني واضح یقضي بحكمھا صراحة
                                                

 م) على ما یأتي:١٨٥٠ھــــ (١٢٦٦نصت المواد المذكورة من قانون التجارة البریة العثماني العتیق الصادر سنة    )٥١(
(مادة ملغاة) یقتضي ان یصیر تجھـیز وتحضیر قیمة ما یقابل البولیسة من طرف ساحب البولسة  –لسبعون المادة الثالثة وا

وان كانت مسحوبة لحساب شخص آخر فتصیر مداركة ذلك من طرفھ.  وعند اقتضاء ساحب البولیسة لحساب غیره لا یقدر 
  لحوالات بعده. ان یتخلص من ضمانھ قیمتھا دائما إلى المسحوبة لھ او إلى أصحاب ا

(مادة ملغاة) عند حلول اجل البولیسة یجب ان یكون موجوداً بذمة المسحوبة ھـي علیھ إلى  –المادة الرابعة والسبعون 
  الساحب او إلى من امر بسحبھا مبلغ مقداره على القلیل بقدر قیمة البولیسة. 

تفاد من كیفیة قبولھا ما یقابل قیمتھا ھـو موجود.  وھـذا (مادة ملغاة) عندما تقبل البولیسة یس –المادة الخامسة والسبعون 
دلیل كاف عند أصحاب الحوالات الواضعین الإمضاء بظھـرھـا.  وبفرضیة قبول البولیسة او عدم قبولھا فطالما انھا لم تندفع 

البولیسة ما یقابلھا.  واذا بمیعادھـا یترتب على ذمة ساحب البولیسة فقط ان یثبت انھ كان موجوداً بذمة الذین سحبت علیھم 
  لم یثبت ذلك ولو ان ورقة البروطیستو جرت بعد مھـلتھـا المعینة ایضاً فلا تبرأ ذمتھ من ضمان قیمتھا. 

نضطر إلى استخدام مصطلح (انتقال ملكیة مقابل الوفاء) على الرغم من عدم صحتھ؛ وذلك من اجل عدم تشتیت أصل   )٥٢(
حكومیة والشیكات المسطرة في القانون التجاري المصري. إذ ان مصطلح ملكیة مقابل الوفاء، فكرتنا المتعلقة بالشیكات ال

ھو مصطلح غیر دقیق، لآن مقابل الوفاء لیس إلا دیناً في ذمة المسوب علیھ، والدین لیس محلاً لحق الملكیة. للتفاصیل، 
)، ص ٧٥الإفلاس)، المرجع السابق، بند ( - ریةینظر: د. علي البارودي، الوجیز في القانون التجاري (الأوراق التجا

). كما ینظر: د. مصطفى كمال طھ، مذكرات في الأوراق التجاریة، الإسكندریة: الدار المصریة للطباعة، ١٠٥-١٠٤ص(
إلا أنھ، یقول ایضاً، ما یأتي: ((بید ان الإصطلاح مألوف وذائع مما یستحسن معھ أستعمالھ على ان  ١٠٦م ، ص١٩٥٥

ھوماً ان حامل الكمبیالة یصبح دائناً للمسحوب علیھ كما كان الساحب تماماً)). كما قام بتأكید رأیھ المذكور مرة یكون مف
 .٩٤)، ص١٢٥اخرى في كتابھ: أصول القانون التجاري (الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، بند (

ح القانون التجاري العراقي، الطبعة الرابعة، بغداد: شركة للتفاصیل، ینظر: د. صلاح الدین الناھي، الوسیط في شر  )٥٣(
 .٢٧١)، ص٣١١م، بند (١٩٦٢ھـ، ١٣٨١الطبع والنشر الأھلیة ذ.م.م.، 
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) لسنة ١٧اري المصري رقم (حق حامل الشیك الحكومي او المسطر  في القانون التج
  المعدل ١٩٩٩

یتحدد حق حامل الشیك الحكومي او المسطر في القانون التجاري المصري 
منھ) في مسألتین: (اولھما) ان حقھ في بموجب ھذا النوع من الشیكات  ٥٠٣/٢(المادة 

ان حقھ لا یكون مستحقاً إلاَّ في تاریخ إستحقاقھ لا في تاریخ الاطلاع علیھ، و (ثانیھما) 
بوصفھ حاملاً قانونیاً لھذا الشیك في ملكیة رصید الشیك الذي یحملھ على الرغم من 
كونھ حقاً محتملاً لھ إلاَّ انھ حق ثابت لھ، ومن ثم یستحیل على دائن الساحب التنفیذ علیھ 

  . )٥٤(وفق قواعد التنفیذ على ما للمدین لدى الغیر
مقابل الوفاء في الشیك الحكومي ان اعمال قواعد الحوالة او السفتجة على   

او الشیك المسطر بموجب أحكام القانون التجاري المصري حصراً لا یؤدي إلى 
اختلاف جذري في الرؤى او الأفكار القانونیة بین حق حامل الشیك العادي غیر 
المسطر أو غیر الحكومي مع حق الحامل للشیك المسطر او الشیك الحكومي. إذ انھ 

یتملك الحامل ملكیة مقابل الوفاء منذ تاریخ إنشاء اي واحد من الشیكین وفي الحالتین 
المذكورین آنفاً. وفي الحالتین لا یجوز لساحب الشیك المدین بھ مطالبة المصرف 
المسحوب علیھ برد الرصید الیھ قبل وفائھ الحامل لأي واحد منھما. وفي الحالتین لا 

ن ان یقوم بالحجز على مال مدینھ بید یجوز لدائن الساحب في أي نوع من الشیكی
المصرف المسحوب علیھ وفقاً لقواعد الحجز على ما للمدین لدى الغیر؛ وذلك لأن 
الرصید الخاص بالشیك في الحالتین ھو مخصص لحاملھ سواء أكان مستحق الوفاء 

ریخ بتاریخ الاطلاع علیھ، وھذا ھو الحال في القانون العراقي، أم كان مستحق الوفاء بتا
     .٥٥إستحقاقھ، وھذا ھو حكم الشیك المسطر او الحكومي في القانون المصري

                                                
)، ص ٦١١نتوقف عند ارارء فقھیة عدة نبدأ في اولھا یذكر رأي المرحوم د. محسن شفیق، الأوراق التجاریة، بند (  )٥٤(

حامل لا یتملك إلاَّ مقابل الوفاء، اي الحق الذي یكون للساحب عند المسحوب علیھ )، مایأتي: ((الأصل ان ال٥٩٦-٥٩٥ص(
وقت استحقاق الكمبیالة. اما قبل الإستحقاق فیظل الساحب مالكاً لجمیع حقوقھ عند المسحوب علیھ، ولا یرد للحامل على ھذه 

ل قائمة حیة عند المسحوب علیھ وقت حلول میعاد الحقوق إلا مجرد حق محتمل  لا یتأكد ولا یستقر إلا على الحقوق التي تظ
استحقاق الكمبیالة. وینبني على ھذا انھ یجوز للساحب قبل حلول میعاد الاستحقاق أسترداد حقوقھ لدى المسحوب علیھ 
والتصرف فیھا، ومن واجب المسحوب علیھ الاستجابة إلى أوامره وتعلیماتھ بشأنھا {ینظر خلاف ھذه الفكرة بالاتجاه 

السند للأمر)، الطبعة الثانیة، -سند السحب-لمعاكس لھا عند: د. ادور عید، الأسناد التجاریة، الجزء الأول (مبادىء عامةا
} . وإذا اصبج المسحوب علیھ قبل میعاد الاستحقاق دائناً للساحب، جاز لھ ان ٣٣٣م، ص٢٠٠٠بیروت: منشورات صادر، 

ي علیھ. وكان ھذا المنطق یقتضي بوجوب الاعتراف لدائني الساحب بحق یجري المقاصة بین الحق الذي لھ والدین الذ
توقیع الحجز تحت ید المسحوب علیھ على الحقوق التي قد تكون لمدینھم (الساحب) عنده قبل حلول میعاد إستحقاق 

حق الاحتمالي الكمبیالة. غیر ان القضاء استقر على جرمان ھؤلاء الدائنین من حق توقیع ھذا الحجز على أساس ان ال
المقرر للحامل على الحقوق المذكورة یكفي لإخراجھا من ذمة الساحب وإقصائھا تبعاً لذلك من الضمان العام لدائنیھ، لا سیما 
وأن توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر یكشف بذاتھ عن إعسار الساحب، ومن الواجب حمایة الحامل من ھذا الإعسار)). ومن 

ن شفیق یمیل إلى أعمال قواعد المنطق المحض التي تكلنا عنھا في مطلع ھذا الفرع إلا انھ عنھا الواضح ان رأي د. محس
) د. ادور عید في كتابھ ١وما قبلھا. وھذا ھو نفسھ رأي: ( ١٩٥٤یمیل نزولاً عند موقف القضاء في وقت تالیف كتابھ سنة 

) وھو نفسھ رأي د. مصطفى كمال طھ، أصول ٢. (٣٣٢)، ص١٣٨الأسناد التجاریة، الجزء الأول، المرجع السابق، بند (
 ).٩٥- ٩٤)، ص ص(١٢٦القانون التجاري (الأوراق التجاریة والإفلاس)، المرجع السابق، بند (

 تجارة مصري. ٥٠٣/٢) ینظر نص المادة ٥٥(
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ونخلص بذلك إلى ان الفرق العملي بین النوعي المذكورین في غیر مسألة   
میعاد إستحقاق الوفاء بھ، ھو فرق منعدم لا وجود لھ من الناحیة الواقعیة طالما كانت 

ر میعاد إستحقاقھما واحدة ومتشابھة إلى  حد الأحكام المترتبة على كلا الشیكین في غی
  التطابق بینھما تقریباً.

ولكن بالرغم من ذلك یمكننا إیجاد فرق نظري بین أساس كلا النوعین من   
الشیكات. فحق دائني الساحب على الشیك غیر المسطر او الشیك غیر الحكومي بموجب 

یحسب لھ اي حساب؛ وذلك أحكام القانون المصري ھو حق منعدم الوجود أصلاً ولا 
لأن ھذا النوع  من الشیكات یكون مستحق الوفاء منذ تاریخ الاطلاع علیھ بینما یكون 
حق حاملھ على الرصید ثابتاً منذ تاریخ سحب ھذا النوع كشیك اما حق دائني ساحب 
الشیك المسطر او الشیك الحكومي بموجب أحكام القانون المصري على حجز رصید 

ھو حق قائم بذاتھ معترف بھ جائز قانوناً بمقتضى قواعد حجز ما للمدین  الساحب فإنما
لدى الغیر الاَّ أن احكام القضاء، لا سیما القضاء الفرنسي خاصة، عطلتھ تفضیلاً لھا 
لحق الحامل للورقة التجاریة على غیره من دائني ساحب الورقة التجاریة على مقابل 

  . )٥٦(في القانون اللبناني الوفاء (او المؤونة) كما تعرف بذلك
إنَّ الفرق النظري بین الشیكات الحكومیة والشیكات المسطرة بموجب أحكام   

القانون التجاري المصري التي استعرنا أحكامھا من قواعد الحوالة، كما تسمى عندنا في 
القانون العراقي،او الكمبیالة، كما تعرف في القانون المصري، ومن ثم حاولنا أسقاط 

ام الحجز والتنفیذ الجبري على الشیكات فوجدناھا من الناحیة العملیة متطابقة من أحك
حیث النتیجة بینما وجدناھا مختلفة من حیث الأساس القانوني الذي تبنى علیھ نظریة 
الحجز والتنفیذ الجبري على كلا النوعین من الشیكات، إلا أن ھذا الأختلاف النظري في 

بري على نوعي الشیكات لم نجد لھ مظھراً عملیاً یتجسد فیھ أساس الحجز والتنفیذ الج
بحیث یمكننا من القول بوجود اختلاف عملي بین أسلوب الحجز او إجراءات التنفیذ 
الجبري التي تختلف بین نوع وآخر من الشیكات؛ وذلك لأن أحكام مقابل الوفاء الخاصة 

  ھا او تطبیقھا في مثل ھذه الحالة. بالسفاتج او الحوالات تكون ھي الأحكام الواجب اعمال
وھكذا یتضح لنا ان الفرق النظري بین نوعي الشیكات موضوع البحث لا   

یترتب علیھا اي اختلاف عملي یجعل لموضوع بحثنا قیمة عملیة تذكر لھا أھمیتھا في 
ھذا الصدد. ولكننا لا نعطي لأحد حق التمسك بالتناقض المانع في دراسة ھذا البحث او 

عن بھ بتضاؤل النتائج التي توصلنا الیھا، إن صح التعبیر، فالموضوع لم ینتھ عند الط
  ھذه النقطة، التي یراھا بعضھم في مظھرھا انھا نقطة سلبیة.  

                                                
، ما ٣٣٢)، ص١٣٨بند ( في ھذا الصدد كتب د. ادور عید في كتابھ: الأسناد التجاریة، الجزء الأول، المرجع السابق،  )٥٦(

یأتي: ((لا یجوز لدائني الساحب ان یحجزوا على المؤونة بین یدي المسحوب علیھ بطریق الحجز لدى ثالث؛ وإذا ألقوا ھذا 
الحجز فلا یسري أثره على الحامل بعد إنشاء سند السحب، وسواء قبل المسوب علیھ ھذا السند او لم یقبلھ. وقد یبدو ھذا 

تماماً مع المبدأ الذي یقضي ببقاء الساحب مالكاً للمؤونة حتى موعد الإستحقاق،  الذي  یترتب علیھ حق الأثر غیر متفق 
دائني ھذا الاخیر في إلقاء الحجز على دین المؤونة عند الإقتضاء. غیر ان الفقھ والقضاء قد أستقرا على الحل المتقدم على 

موعد الإستحقاق، حقاً شرطیاً أو احتمالیاً على دین المؤونة، وھو یكفي الحل المتقدم باعتبار ان الحامل یملك، قبل حلول 
  بذاتھ لمنع دائني الساحب من القاء الحجز على ذلك الدین تحت یدي المسحوب علیھ)).



 

 

 

 )٣٢(  

انَّ الموضوع المتقدم ذكره وبیانھ لم ینتھِ عند ھذه النقطة السلبیة السابقة التي   
رة. فلدائن ساحب الشیك الحق في التنفیذ انتھینا عندھا وانما ما تزال لھ تداعیات مستم

الجبري على اي نوع من الشیكات حكومیاً كان او لم یكن مسطراً كان الشیك او لم یكن، 
شریطة ان تتخذ إجراءاتھ الشكل القانوني لخصومة التنفیذ (حجز ما للمدین لدى الغیر) 

والجدید في ھذه  المعدل النافذ). ١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفیذ رقم  ٧٥(المادة 
المسألة، وأن كان محدوداً أمره، إلاَّ انھ یحسب لھ الف حساب. فالقضاء الفرنسي اصبح 
یكلف حامل الشیك ان یقدم الدلیل على ان الشیك قد سلم الیھ قبل توقیع الحجز على 
رصیده الموجود بید المصرف المسحوب علیھ المحجوز لدیھ فإذا أثبت حامل الشیك ذلك 

المسحوب علیھ ملكھ ومن ثم لا یكون للحجز الواقع علیھ أي  \ید الموجود بيكان الرص
  .)٥٧(أثر قانوني یذكر

فنحن في ھذا الجزئیة الحساسة من البحث لا نستعیر أحكام الحوالة ومن ثم   
نقوم بإسقاطھا على الشیك في محاولة أخیرة للتمییز بین حق الدائن الحاجز في مقابل 

صفھ دائناً حاجزاً في رصید الشیك، ایاً كان نوعھ مسطراً كان او وفاء الحوالة وحقھ بو
لم یكن حكومیاً كان او لم یكن. وانما نحن ھنا امام نجد انفسنا في تزاحم بین حقین: 
(اولھما) حق الحامل للشیك، أیاً كان نوعھ، على رصیده الموجود بید المصرف 

یك على حجز رصیده وفقاً لقواعد المسحوب علیھ، و بین (ثانیھما) حق دائن ساحب الش
حجز ما للمدین لدى الغیر. فنحن اما ان نرجح حق حامل الشیك سواء كان مسطراً او 
حكومیاً على غیره من دائني الساحب، او نفضل دائني الساحب على الحامل الأخیر لھذا 

  الشیك؟ 
 ومن المفروض لو اننا أردنا أعمال حكم القانون على ھذه الحالة، سواء  

، أم ٥٨ولغایة وقتنا الحاضر) ١٩٣٥اكتوبر سنة  ٢٠أكان ھذا القانون فرنسیاً (منذ قانون 
تجاري  ٦٧)، أم عراقیاً (م ١٩٩٩لسنة  ١٧تجاري مصري رقم  ٤٠٦مصریاً (م 

)، أم لبنانیاً ٢٠٠٧لسنة  ٣٣من قانون التجارة السوري رقم  ٢٥٩عراقي)، أم سوریاً (م 
بتاریخ  ٣٠٤ر بالمرسوم الإشتراعي رقم تجاري لبناني الصاد ٣٢٣/٢(م 
)، فلا یكون لدائن ساحب الشیك اي حق في سلوك التنفیذ الجبري على ٢٤/١٢/١٩٤٢

ھذا الرصید بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر. وإذا أوصد الباب امام دائن الساحب، 
ذه على ھذا النحو، فإنما اوصدت امامھ أبواب التنفیذ الجبري الاخرى كافة، وفي ھ

الحالة لا بد ان یخرج دائن ساحب الشیك من حصیلة التنفیذ الجبري على رصیده لدى 
  المسحوب علیھ صفر الیدین، إن صحَّ التشبیھ. 

                                                
ینظر: د. علي جمال الدین عوض، الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة الثالثة، القاھرة: دار   )٥٧(
 ).٤٥١-٤٥٠)، ص ص(٣٧٣م،  بند (٢٠٠٩لنھضة العربیة، ا
لم تنظم احكام مقابل الوفاء الا أنھا تركت بصمتھا على التشریع الفرنسي لغایة  ١٩٣١بالرغم من إتفاقیة جنیف لسنة   )٥٨(

 .٣٦)، ص٤١وقتنا الحاضر. ینظر: د. محسن شفیق، نظرات في أحكام الشیك....، المرجع السابق، بند (



 

 

 

 )٣٣(  

، قدم لنا حلاً أبداعیاً حقیقة عندما حمل حامل الشیك ٥٩ولكن القضاء الفرنسي  
قبل توقیع الحجز عبء إثبات تقدیم الدلیل على ان الشیك موضوع الحجز قدم الیھ اولاً 

علیھ. فإذا نجح حامل الشیك في تقدیم دلیلھ خسر دائن الساحب حقھ في المضي في 
إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر. ولكن إذا فشل في تقدیم دلیل إثباتھ في ان الشیك 
سحب الیھ قبل توقیع الحجز علیھ بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر فإنھ في ھذه الحالة 

ائن الحاجز على حامل الشیك في التنفیذ الجبري على حصیلة رصید الشیك وھو یتقدم الد
  في ید المصرف المسحوب علیھ.

وھنا نتسأل، وتساؤلنا مشروع  إذا كان القضاء الفرنسي یجد لدائن ساحب   
الشیك مخرجاً في تصارعھ مع حامل الشیك، إن صح التشبیھ، فكم بالأولى وبالأحرى 

لى ان یضع فرقاً جوھریاً بین حجز دائن الساحب على الشیك على القضاء المصري ع
المسطر وھو في ید المصرف المحجوز لدیھ بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر وبین 

  حجز دائن الساحب على غیر ساحب الشیك المسطر. 
) یجوز ١ومن المفروض ان تكون نتیجة التفرقة بین الحجزین، ھكذا: (  

من الناحیة المنطقیة لا من الناحیة القانونیة،  )٦٠(المسطر)لدائن الساحب في (الشیك 
حجز الرصید المخصص لھذا الشیك وھو في ید المصرف المسحوب علیھ قبل میعاد 

، بینما  )٦١(إستحقاقھ؛ وذلك بسبب عدم وجود اي حق لتقدم حق الحامل لھذا الشیك علیھ
) لا یجوز لھ بصفتھ دائناً للساحب في غیر حالة الشیك المسطر، الحجز على رصید ٢(

الشیك الذي وضعھ الساحب بید المصرف المسحوب علیھ؛ وذلك بسبب تقدم حق حامل 
  الشیك على حقھ بصفتھ دائناً للساحب.

 ولكن ما عطل العمل بحكم النتیجة الأولى ھو أنصراف حكم (الكمبیالة)   
) ٤٧٢على الشیك في الحالات التي لا یوجد حكم قانوني خاص بالشیك بشأنھا. فالمادة (

من القانون التجاري المصري تنص على انھ: ((في المسائل التي لم ترد بشأنھا نصوص 
خاصة في ھذا الفصل تسري على الشیك أحكام الكمبیالة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع 

  طبیعتھ)). 
) من قانون التجارة المصري القاضیة بأن: ٤٠٤/١المادة ( وبتطبیق حكم  

((تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى  حملة الكمبیالة المتعاقبین))، یكون حكم 
النتیجة المفترضة الأولى قد تعطل حقیقة وفعلاً. ویعني انصراف حكم الحوالة إلى  

المعدل  ١٩٩٩) لسنة ١٧مصري رقم ((الشیك المسطر ) بموجب أحكام قانون التجارة ال

                                                
  تنظر أحكام القضاء الفرنسي في كتاب د. علي جمال الدین عوض، المرجع السابق نفسھ.  )٥٩(
اما الشیك الحكومي في القانون المصري فلا یجوز في النزاعات الداخلیة ان ینفذ بمواجھة أحد مرافق الحكومة   )٦٠(

) من القانون المدني ٨٧/٢ى أحكام المادة (المصریة تنفیذاً جبریاً. إذ لا یجوز حجز أموال الحكومة سداداً لدینھا. بمقتض
المعدل، كما لا یجوز الحجز على الثمار او المحصولات او المنقولات الموردة إلى الدولة  ١٩٤٨) لسنة ١٣١المصري رقم (

  المعدل النافذ. ١٩٦٨) لسنة ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم (٣١٠المصریة بموجب احكام المادة (
كان من المفروض انْ یصلَ إلى ھذه النتیجة الفقھ المصري، إلاَّ انَّ ما منعھ من الوصول الیھا ھو سریان حكم الكمبیالة   )٦١(

على الشیك. ولھذا السبب  كما نعتقد إذ أكتفى د. علي جمال الدین عوض في كتابھ: الشیك في قانون التجارة وتشریعات 
 ، بإشارة بسیطة عن الشیك المسطرة في القانون التجاري المصري.٢٣٦)، ص١٩٧(البلاد العربیة، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 )٣٤(  

النافذ معنى محدد مفاده انھ لا یجوز لدائني الساحب توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر 
  .)٦٢(على مقابل وفاء الكمبیالة بین یدي المسحوب علیھ

  المطلب الثاني: دور الشیكات الحكومیة او المسطرة في الاعتمادات المصرفیة
. )٦٣(ماد المصرفي ھو اوسع من الاعتماد المستـندينود الإشارة إلى انَّ الاعت

فالاعتماد المستندي ھو قسم من أقسام الاعتماد المصرفي. وبذلك یكون الاعتماد 
المصرفي بمثابة المقسم والاعتماد المستندي بمثابة القسیم منھ. لذا نبحث ھذا الموضوع 

لمصرفي على في فرعین نخصص (أولھما) لضمان حصول المستفید من الاعتماد ا
إستحقاقھ منھا، ونفرد (ثانیھما) لإمكانیة المدین من توفیر الضمانات المالیة للمصرف 

  مقدم الإعتماد لھ.   
الفرع الأول: دور الشیكات المسطرة في تنفیذ الإلتزامات الناشئة عن الاعتمادات 

  المصرفیة
((تمكین یُعرف الدكتور علي جمال الدین عوض الاعتمادات المصرفیة بأنھا: 

العمیل من الحصول على الائتمان الذي ینشده بأن یمكنھ البنك من الوفاء بالتزاماتھ لدى 
. ویمكننا تعریف )٦٤(الغیر، او الحصول على اجل أوثقھ من دائنیھ بواسطة تدخل البنك))

الاعتماد المصرفي بأنھ: ((ھو كل ما یقدمھ المصرف لعملائھ من ادوات مالیة تقدر 
ومقداراً في سبیل دعم المشروع او الغایة التي یرید العمیل تحقیقھا مقابل بالنقد كماً 

  قیامھ بردھا إلى  المصرف المذكور مع تحملھ دفع عمولة محددة الیھ كمانح للاعتماد)).    
إذ نظم المشرع المصري أحكام الاعتماد المصرفي وأسماه الاعتماد البسیط في 

 ١٩٩٩) لسنة ١٧نون التجارة المصري رقم () من قا٣٤٠) إلى  (٣٣٨المواد من (
) منھ على انھ یراد بالاعتماد العادي بانھ: ((....عقد ٣٣٨/١المعدل. إذ نصت المادة (

  یضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفید وسائل دفع في حدود مبلغ معین)). 
ھ ما وعندنا نجد ان الفقھ العراقي یحبذ أستخدام مصطلح (الائتمان) الذي نرید ب  

بینما نجد ان المشرعن العراقي   )٦٥(یریده المشرع المصري من الاعتماد المصرفي

                                                
. كما ینظر: د. محمود مختار ١٠٧ینظر: د. مصطفى كمال طھ، مذكرات في الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص  )٦٢(

 . ١٥)، ص١٠أحمد بریري، المسؤولیة التقصیریة للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات، المرجع السابق، بند (
نظم المشرع المصري أحكام الاعتماد في قسمین منفصلین لم یجعل بموجب أحكامھ احدھما مقسماً والآخر قسیماً. إذ   )٦٣(

). ٣٦٠) إلى (٣٤١) بینما نظم أحكام الاعتماد المستندي في المواد من (٣٤٠- ٣٣٨نظم أحكام الاعتماد العادي في المواد (
او یخرج عن اتجاه القانون المصري. إذ نظم قواعد الاعتماد للسحب على المكشوف في  المواد اما المشرع العراقي فلم یشذ 

بینما نظم احكام الاعتماد المستندي في المواد  ١٩٨٤) لسنة ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم (٢٧٢) إلى (٢٦٩من (
یقدمھ المصرف الفاتح للاعتماد المستندي ھو نوع ) منھ. إلا انھ بالرغم من ذلك یبقى الإئتمان الذي ٢٨٦) إلى (٢٧٣من (

من انواع الائتمان، لذا فھو یندرج ضمن أقسام الاعتماد المصرفي بمعناه الواسع . ومنھ نستنتج ان الاعتماد المستندي ھو 
تفاصیل، قسیم من أقسام الاعتماد المصرفي. وأن الاعتماد المصرفي ھو مقسم بالنسبة للاعتماد المستندي. لمزید من ال

 . ٥٧ینظر: د. نعیم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات، وأستثناءاتھ، المرجع السابق، ص
م، بند ٢٠٠٠ینظر لھ كتابھ: عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، الطبعة الثالثة، القاھرة: دار النھضة العربیة،   )٦٤(
 . ٤٦١)، ص٤٤٨(
ضوابط منح الائتمان المصرفي (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بابل، ینظر: فرقد زھیر خلیل،   )٦٥(

). كما ینظر ایضاً: فلیح حسن خلف الغزي، الائتمان المصرفي ودوره في الإقتصاد العراقي، ٣٠- ٢٩م، ص ص(٢٠١٩
 وما یلیھا. ١٠م، ص١٩٧٧رسالة ماجستیر، كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد،  مطابع جامعة بغداد، 



 

 

 

 )٣٥(  

یتباین في أستخدام مصطلح (الاعتماد) متردداً مع مصطلح (الائتمان) في ثلاثة مواضع 
 ٢٠٠٤) لسنة ٥٦(اولھا): في المادة الأولى من قانون البنك المركزي العراقي رقم (

بمصطلح (الاعتماد) دفع اي مبلغ مالي او الإلتزام بدفع  التي نصت على انھ: ((یقصد
اي مبالغ مالیة في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة او المتآخرة ودفع الفائدة واي مبالغ 
مستحقة آخرى على المبالغ الأصلیة سواء اكانت مضمونة او غیر مضمونة بالأضافة 

شراء ضمان اي دین او اي حقوق إلى  حق فترة إستحقاق الدین وأصدار ایة ضمانات و
آخرى لتسدید ایة مبالغ مالیة یكون من شأنھ سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طریق 
سعر شراء منخفض)). و(ثانیھما) عرف فیھ المشرع العراقي مصطلح (الائتمان) في 

في المادة الأولى منھ التي عرف الائتمان  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف رقم (
بھا، بأنھ: (( اي صرف او إلتزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ بموج

المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم آخرى على ھذا المبلغ سواء اكان 
مضموناً ام غیر مضمون واي تمدید لموعد إستحقاق دین واصدر ي ضمن واي شراء 

الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء لورقة مالیة لدین و حق آخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع 
بخصم)). و(ثالثھما) عرف الائتمان في الفقرة السادسة من المادة الثانیة من تعلیمات 

بأنھ: ((الائتمان اي إلتزام  ٢٠١٤تبادل المعلومات الصادرة من البنك المركزي لسنة 
سوم بصرف اي مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف وفوائد وعوائد وأیة ر

اخرى مترتبة على الصرف اضافة إلى  الائتمان التعھدي (خطاب الضمان والاعتماد 
  .)٦٦(المستندي) ومنتجات الصیرفة الاسلامیة))

) اطالة مدة اعتماد مفتوح سابقاً ١وصور الاعتماد المصرفي متعددة منھا (   
في حسابھ  ) تقدیم المصرف لعمیلھ٣) إطالة اجل دین منحھ المصرف لعمیلھ سابقاً (٢(

) خصم اوراق تجاریة مسحوبة على ٥) تقدیم قرض للعمیل (٤مالاً مقیداً في رصیده (
) قبول حوالة سحبھا العمیل ٧) كفالة المصرف لإلتزام كان العمیل فیھ مدیناً (٦العمیل (

) ایة ادوات اخرى یقرر المصرف تقدیمھا لعمیلھ من اجل تنشیط ٧لمصلحة دائنة، (
  عملھ.

  ك المسطر في الاعتمادات المصرفیةفائدة الشی
یؤدي الشیك المسطر في العملیات المصرفیة دوراً مھماً ولا سیما في حالة عدم 
رغبة المصرف في تقدبم الاعتماد المطلوب صفقة واحدة لعمیلھ، وكذلك في حالة رغبة 
 العمیل في خصم الشیكات التي تسلمھا من مدینیھ المعروفة بعملیة الخصم، على النحو

  الاتي: 
فالمصرف إذا أتفق مع عمیلھ على تقدیم اعتماد لھ وسواء أكان ھذا الاعتماد  - ١

محدد المدة أم لم یكن، جاز للعمیل سحب شیكات على ھذا المصرف المقدم الاعتماد 

                                                
نود الإشارة إلى ان تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة لم تنشر حتى الان في جریدة الوقائع العراقیة على الرغم من   )٦٦(

مرور مدة طویلة على دخولھا حیز النفاذ. للتفاصیل، ینظر: فرقد زھیر خلیل، ضوابط منح الائتمان، المرجع السابق، 
 ).٢(، ھامش رقم ٣٠ص



 

 

 

 )٣٦(  

. وقد یتعذر على المصرف صرف مبالغ الشیكات )٦٧(لھ للوفاء بالاداء الذي تعھد بھ
ة، او قد یرغب في التأكد من جھة صرفھا على المسحوبة علیھ في أوقات متقارب

الغرض المتفق علیھ فیتفق مع عمیلھ بان لا یسحب علیھ الإ شیكات مسطرة في 
مواعید متفق على اصدارھا. إلاَّ ان ما یعیب ھذا الإتفاق انھ غیر ملزم على من ظھر 
  الیھ الشیك المسحوب على المصرف فاتح الاعتماد. فیجد المصرف نفسھ مضطراً

للوفاء بشیكات مسحوبة علیھ ومظھرة إلى الغیر تظھیراً ناقلاً للملكیة إلى أشخاص 
حسني النیة لا معرفة عندھم بالإتفاق بین العمیل الساحب وبین المصرف المسحوب 
علیھ ھذا الشیك. فیضطر المصرف عن مضض على الوفاء بالشیكات المسحوبة 

ھ السابق مع الساحب تجاه الحامل طبقاً علیھ؛ وذلك لأنھ لا یمكنھ الاحتجاج بإتفاق
لقواعد القانون الصرفي المعروفة مسبقاً بعدم جواز الاحتجاج بالدفوع السابقة تجاه 
حامل الورقة التجاریة حسن النیة. لذلك یفضل المصرف ان یزود عمیلھ الذي قدم 
الیھ الاعتماد بدفتر شیكات او اوراق مقطوعة من دفتر شیكات یقوم المصرف 

سحبھا على نفسھ بشكل شیكات مسطرة تكون مستحقة الوفاء في احدى البنوك ب
المصریة حصراً كي یضمن المصرف المسحوب علیھ أمرین: (اولھما) عدم صرف 
الشیك إلاَّ في میعاده المحدد قانوناً لا في میعاد الاطلاع علیھ، و(ثانیھما) عدم صرف 

ن قیمة عملیة تخطیط الشیك ؛ وذلك لأ)٦٨(ھذا الشیك في مصرف كائن خارج مصر
أو تسطیره تفقد اھمیتھا القانونیة إذا سحب الشیك في دولة أجنبیة عن مصر لا 
یعترف قانونھا بالخصوصیة التي یضمنھا القانون المصري للشیك المسطر لسبب 
بسیط مفاده ان مبادىء القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً في الشیكات بموجب 

 ١٩٣١مدني عراقي) المتجسدة في إتفاقیة جنیف لسنة  ٣٠عراقي (م أحكام القانون ال
تقضي باعمال قانون دولة الوفاء بالشیك المسطر وآثاره التي تعد في العراق من 
أكثر مبادىء القانون الدولي الخاص الأكثر شیوعاً فیھ على الرغم من عدم انضمام 

  .)٦٩(العراق الیھا رسمیاً
شیكاً مسطراً واجب الدفع في مصر، وكان تاریخ إذا تسلم العمیل من مدینھ  - ٢

إستحقاقھ بعد مدة طویلة، وكان العمیل في حاجة ماسة إلى  مبلغ ھذا الشیك، جاز لھ 
                                                

 . ٥١لمزید من التفاصیل، ینظر: د. نعیم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات، وأستثناءاتھ، ص  )٦٧(
لكن على الرغم من ذلك تجوز المطالبة بالوفاء بقیمة ھذا الشیك امام المحاكم الأخرى غیر المصریة إذا توافر فیھا   )٦٨(

امام ذلك القضاء على أنھ عنصر الإختصاص القائم على توطن المدعى علیھ او عنصر من عناصر الأرتباط برفع النزاع 
المعدل. اما القانون  ١٩٥١) لسنة ٤٠/أ) من القانون المدني العراقي رقم (١٥فرعھ في العراق على سبیل المثال (المادة 

دفع قیمة الشیك  ١٩٣١یف الموحد لسنة الواجب التطبیق على النزاع فلا بد ان یكون قانون الدولة التي یوجب فیھا إتفاق جن
 ١٩٣١،  ١٩٣٠فیھا (اي القانون التجاري المصري). لذلك جاز لنا أن نستنتج ان ما قدمھ إتفاق جنیف من توحید  لسنة 

لقوانین الصرف العربیة.من توحید للقوانین الصرفیة لا یحول دون وجود أختلافات جوھریة فیھا یستلزم حلھ بواسطة احكام 
- ٢٧ون الدولي الخاص. ینظر: د. سعید یوسف البستاني، القانون الدولي للأسناد التجاریة، المرجع السابق، ص ص(القان
٢٨.( 

) من المعاھدة الخاصة بتسویة بعض حالات تنازع القوانین في ضوء الشیك المعروفة بإتفاقیة جنیف ٧/٥فالمادة  (  )٦٩(
نون الدولة التي یجب الوفاء بقیمة الشیك فیھا أحكام تسطیر الشیك وآثاره. التي لم ینضم العراق الیھا حددت قا ١٩٣١لسنة 

 فقد سبق لنا ذكر المادة المذكورة، وسبق لنا التوقف على محتواھا من قبل. 
 



 

 

 

 )٣٧(  

خصمھ في اي مصرف یرغب في خصم ھذا الشیك منھ. إذ لو لم یكن الشیك 
مسطراً، ولو لم یكن واحب الوفاء في مصر لتعذر خصمھ قانوناً بموجب أحكام 

من قانون التجارة العراقي). فخصم الأوراق  ٢٨٤و  ٢٨٣ون العراقي (المادتین القان
التجاریة یصدق عندنا في القانون العراقي على السفاتج والسندات لأمر فقط؛ وذلك 
لأنھا أدوات إئتمانیة تصرف بعد مدة محددة من تاریخ سحبھا عادة بینما الشیكات 

مستحقة للخصم؛ وذلك لأنھا تكون مستحقة الواجب الوفاء بھا في العراق لا تكون 
الوفاء منذ تاریخ الاطلاع علیھا لا منذ التاریخ المثبت فیھا كتاریخ لإستحقاقھا. ولكن 
إذا كان الشیك مسطراً، وكان الوفاء بھ یجري في احدى المصارف المصریة فیعد 

لسند اداة من الأدوات الإئتمانیة، ومن ثم یجوز خصمھ، حالھ كحال السفتجة وا
 .)٧٠(للأمر

  الفرع الثاني:  تقدیم العمیل الضمانات لمصرفھ فاتح الاعتماد
تتخذ شكل العلاقة بین المصرف فاتح الضمان وعمیلھ شكل الحساب الجاري 
عادة الذي یغذیھ المصرف بالائتمان المقدم من جانبھ في مقابلة الدفعات المالیة التي 

. وقد یقبض العمیل من )٧١(في ذمتھ من دین یقدمھا العمیل في ھذا الحساب سداداً لما
مدینھ شیكاً حكومیاً او شیكاً مسطراً یكون واجب الوفاء بھما في مصر فلا یتمكن من 

                                                
في ھذا الصدد تذھب د. سمیحة القلیوبي في كتابھا: الوسیط في شرح قانون التجارة المصري (الإلتزامات والعقود   )٧٠(

، ٧٥٠)، ص٥٤٢م، بند (٢٠١٥وعملیات البنوك)، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، القاھرة: دار النھضة العربیة،  التجاریة
ما یأتي: ((والشیك لا یتم خصمھ إلا نادراً لأنھ اداة وفاء واجب الدفع فور تقدیمھ، وان كان قد انتشر خصمھ حالیاً حیث جرى 

على أستخدام الشیكات مؤخرة التاریخ التي لا  ١٩٩٩اكتوبر  ١٧لعمل بھ في العرف في مصر، قبل صدور قانون التجارة وا
) التعدیل الذي اتى ٣تصرف إلا في التاریخ المحدد بھا)). وبعد ذلك أشارت في المرجع السابق نفسھ وفي الھامش رقم (

لشیكات المخططة او ) تجاري مصري في شأن الوفاء بقیمة الشیكات الحكومیة وا٥٠٣المشرع المصري على المادة (
المسطرة. إذ یرد الخصم على الأوراق التجاریة لثبات سعرھا ولا یرد على الأوراق المالیة لتقلب وتفاوت أسعارھا. كما لا 

/ثانیاً) من ١٥٥یرد الخصم على الشیكات؛ وذلك لأنھا مستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع علیھا، وھذا ما نصت علیھ المادة (
، بقولھا: ((إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ لإصداره وجب وفاؤه ١٩٨٤) لسنة ٣٠( قانون التجارة رقم

في یوم تقدیمھ)). ولكن یمكن ان یرد على خصم الشیك أستثنائین: (اولھما) الشیك المسحوب على مصرف أجنبي مقره 
الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، موجود في خارج الوطن فیجوز خصمھ (للتفاصیل، ینظر: د. علي جمال 

العملیات المصرفیة الدولیة، - ؛ د. عكاشة محمد عبد العال، القانون التجاري الدولي٦٧٦، ص٦٣١المرجع السابق، بند 
)، و (ثانیھما) الشیك الذي ینص القانون على وجوب عدم صرفھ إلاَّ في میعاد ١، ھامش رقم ٣٠٣المرجع السابق، ص

حقاقھ، ولیس لھذا النوع من الشیكات وجود عملي في العراق، كما لیس لھ وجود قانوني في نظامنا القانوني العراقي، است
إلا ان المشرع المصري قام باستحداثھ للضرورات العملیة. فالشیك الحكومي والشیك المسطر بموجب احكام القانون التجاري 

لسنة  ١٧) من قانون التجارة المصري رقم ٥٠٣/٢وھذا ما نصت علیھ المادة (المصري لا یصرف الإَّ في میعاد استحقاقھ. 
.  وفي ھذا الصدد نذكر ایضاً رأي د. محیي الدین أسماعیل علم الدین في كتابھ موسوعة اعمال البنوك، الجزء ١٩٩٩

عملیة تتم على ، یقول ما یأتي: ((الخصم ١٥٦٢)، ص٩٥٣م، بند (٢٠٠٣الثاني، من دون ذكر جھة ومكان الإصدار،
الكمبیالة الإذنیة والسندات الإذنیة بصفة خاصة، أما الأوراق للحامل فھي لا تقدم إلا ضماناً ھشاً ضعیفاً إذ لا توجد علیھا 
توقیعات من یتداولونھا. ولذلك لا یجد البنك مظھرین یرجع علیھم إذا لم یف المدین. والشیكات بطبیعتھا لا تصلح لعملیة 

یك یكون دائماً مستحق الدفع لدى الاطلاع اي من تاریخ تحریره. ولذلك فإنھ لا مبرر لتقدیمھ للخصم في الخصم، لأن الش
الوقت الذي یستحق للصرف فیھ. ولذلك جاء في تعریفھ الخدمات المصرفیة للبنوك التجاریة انھ لا یجوز اجراء الخصم على 

ن بعضھم یرون جواز خصم الشیكات. ویشبھ الشیكات في عدم الشیكات حتى ولو كانت تحمل تاریخاً لم یحل بعد. وان كا
 جواز الخصم الكمبیالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع لنفس السبب)).

ینظر: د. محمود مختار أحمد بریري، المسؤولیة التقصیریة للمصرف عند فتح الاعتمادات، المرجع السابق، بند   )٧١(
(حالة إذا ما اوقف المصرف كشف الحساب). وینظر كذلك: د. نعیم  ١٩٩ص)، ١١٨)، بند (٢٤، ھامش رقم (٩٥)، ص٥٧(

 .١٧٤مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات، وأستثناءاتھ، المرجع السابق، ص



 

 

 

 )٣٨(  

قبض قیمتھ الإ في موعد إستحقاقھ لذا یضطر العمیل اما إلى  تظھیره تظھیراً ناقلاً 
او ان یخصمھ لدى للملكیة لمصلحة فاتح الاعتماد او ان ینتظر حلول میعاد إستحقاقھ 

مصرف آخر. وھذه الخیارات تتطلب وقتاً وجھداً یسبب التأخر في اتمامھ إلى  غلق 
 )٧٢(الاعتماد المصرفي وانھائھ، ولا سیما إذا كان الاعتماد المصرفي غیر محدد  المدة

تجاري مصري)، إذا لم یقدم العمیل على سداد ما بذمتھ لدى المصرف فاتح  ٣٣٩(م 
ھذه الحالة لا یجد العمیل نفسھ إلا مضطراً لأن یسحب على نفسھ شیكاً الاعتماد. وفي 

مسطراً واجب الوفاء بھ في مصر في تاریخ یكون موعد إستحقاقھ في أقرب میعاد 
یتمكن العمیل من الحصول بموجبھ على المال الواجب لوفاء دفعة الاعتماد التي في 

بطریق الشیك، أیاً كان مسطراً او لم ذمتھ. إلا ان للقضاء المصري رأي في وفاء الدین 
یكن، یعد وفاءً معلقاً على شرط تحصیلھ وقبض قیمتھ حقیقة (أي معلقاً على شرط 

  .)٧٣(التحصیل)
لھذا السبب یعطى عملاء المصرف الشیكات المسطرة او المخططة لتضمنھا 
فترة زمنیة تعرف بالأجل خاصة في مجال تظھیر الشیكات للرھن او في تقدیمھا 

لضمان الإحتیاطي، وغیره من العملیات المصرفیة المعقدة خاصة العملیات الواردة ل
  .  )٧٤(على الحسابات الجاریة

دور الشیك المسطر (الصك) في حمایة المصرف فاتح الاعتماد بصفتھ حاملاً لھ من 
) یتخذ الحساب الجاري بین المصرف ١( مخاطر إفلاس المصرف المسحوب علیھ:

عمیلھ شكل الحساب المصرفي عادة فیكون الشیك المقدم من العمیل إلى فاتح الاعتماد و
المصرف فاتح الاعتماد بمنزلة سداد لقسط الدین معلقاً على شرط تحصیلھ، ویتخذ 
المصرف صفة الحامل القانوني لھ، بینما یكون مسحوباً على المصرف المسحوب منھ 

قبل میعاد إستحقاقھ فإن (المسحوب علیھ).  فإذا افلس المصرف المسحوب علیھ 
للمصرف الحامل لھ ان یطالب باسترداد مقابل الوفاء المخصص لھ والمقدم من ساحب 
الشیك والمودع في المصرف المسحوب علیھ؛ لأنھ عائد لحاملھ (المصرف فاتح 
الاعتماد)؛ وذلك على أساس ان ھذا المقابل مخصص لحامل الورقة التجاریة بموجب 

مة لمقابل الوفاء بدعوى ان الرصید الخاص للشیك انما ھو رصید أحكام القواعد العا
مخصص لحاملھ الذي لھ علیھ حق ملكیة. ولا ینفع معارضة المصرف المسحوب لھ 
للمصرف الحامل للشیك بأنھ شیك مسطر، مؤجل الوفاء بھ إلى  تاریخ إستحقاقھ، ومن 

الحراسة القضائیة  ثم یدخل في میزانیة المصرف المسحوب علیھ الخاضع لإجراءات

                                                
في ھذا الصدد كتب د. محمود مختار أحمد بریري في كتابھ المسؤولیة التقصیریة للمصرف، المرجع السابق، بند   )٧٢(
، ما یأتي: ((والمقرر بالنسبة لھذه العقود، ان لكل طرف الحق في إنھائھا بإرادتھ المنفردة، مما یعني ان ٩٢)، ص٥٤(

 للمصرف أتخاذ قرار بقطع الاعتماد غیر محدد المدة، كما ان للعمیل ذلك عن طریق أستخدام الاعتماد المتاح لھ)). 
،  (حكم قضائي ١٩٦٨،ص٢٧موعة احكام النقض، السنة ، مج١٩٧٦نقض مصري في تشرین الأول (نوفمبر) سنة   )٧٣(

 .  ٢٠٦٩منشور) نقلاً عن موسوعة د. عبد الفتاح مراد، موسوعة قانون التجارة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص
 )،١٩٧ینظر: د. علي جمال الدین عوض، الشیك في قانون التجارة وتشریعات البلاد العربیة، المرجع السابق، بند (  )٧٤(

 .٢٣٦ص



 

 

 

 )٣٩(  

علیھ؛ وذلك لأن الأجل فیھ لا یتعارض مع حق الحامل لھ في قبض قیمتھ المخصصة لھ 
  كرصید، إن كان موجوداً.  

) كما انھ إذا دفع المصرف المسحوب علیھ، بعد تاریخ تعیین وصي علیھ وقبل ٢( 
عد قبض قیمتھ ، جزءاً من قیمة الشیك المسطر بتاریخ إستحقاقھ ب)٧٥(الحكم بشھر إفلاسھ

/ثانیاً) ٩٠من المصرف المصري، إذ یقع الوفاء الجزئي بھ صحیحاً وفقاً لأحكام المادة (
) من قانون التجارة العراقي فلا یحق للمصرف المسحوب علیھ إلا ١٣٧وبدلالة المادة (

) من قانون الافلاس، القائلة: ((إذا دفعت قیمة ٦١٥بالإمتثال الكامل إلى  أحكام المادة (
ورقة تجاریة بعد تاریخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بإشھار الإفلاس فلا یجوز 
أسترداد ما دفع من الحامل، وانما یلزم الساحب او من سحبت الورقة التجاریة لحسابھ 
برد القیمة المدفوعة إذا كان یعلم وقت إنشاء الورقة التجاریة بوقوف المفلس عن الدفع. 

حالة السند للأمر على المظھر الأول إذا كان یعلم وقت حصولھ ویقع الإلتزام بالرد في 
. ولا ینفعھ التحجج  بخضوع افلاس المصرف )٧٦(على السند بوقوف المفلس عن الدفع))

) لسنة ٩٤إلى  أحكام خاصة بھ، وھي تلك الأحكام الواردة في قانون المصارف رقم (
یة لا بتسویة العملیات الواردة ؛ وذلك لأن أحكامھا خاصة بتصفیة الودائع المصرف٢٠٠٤

على الأوراق التجاریة وبضمنھا الشیكات المسطرة. إذ لو لم یكن الشیك مسطراً وواجب 
الوفاء في احدى البنوك المصریة لأصبح إستحقاقھ بتاریخ الإطلاع علیھ، ومن ثم وجب 
وفاوءه في یوم تقدیمھ، وھو یوم نفترضھ سابق على تاریخ وضع المصرف تحت 

اسة القضائیة بینما طالما كان الشیك مسطراً وكان مشروطاً صرفھ في أحد البنوك الحر
المصریة، ووقع میعاد إستحقاقھ بعد شمولھ بنظام الإفلاس فإن حامل الشیك المسطر 
یستحق ما خصص لھ من الرصید، طبقاً للقواعد العامة لمقابل الوفاء في الأوراق 

  التجاریة، كما عرضناھا سابقاً. 
إذا كلف المصرف فاتح الاعتماد المصرف المسحوب علیھ او أي مصرف آخر  )٣(

بتحصیل قیمة الشیك المسطر المسلم الیھ من عمیلھ ثم أفلس المصرف المكلف الذي سلم 
الیھ الشیك على سبیل التوكیل فإن المصرف الحامل یحق لھ المطالبة بقیمة ما جرى 

) من قانون الإفلاس العراقي، بقولھا: ٦٤٣التوكیل بھ. وھذا ما نصت علیھ المادة (
((یجوز استرداد الأوراق التجاریة وغیرھا من الأوراق ذات القیمة المسلمة إلى  المفلس 
لتحصیل قیمتھا أو أرباحھا أو فؤائدھا أو لتخصیصھا لوفاء معین إذا وجدت عیناً في 

لحامل للشیك التفلیسة ولم تكن قد دفعت)). ولكن یشترط ان یكون تسلیم المصرف ا

                                                
لنظام قانوني مختلف عن نظام الإفلاس المنصوص  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤تخضع المصارف بموجب أحكام القانون رقم (  )٧٥(

) ٩٤) من قانون المصارف رقم (٦٢/٤. إذ انھ وبموجب أحكام المادة (١٩٧٠) لسنة ١٤٩علیھ في قانون الإفلاس رقم (
) ستین یوماً تبطل فیھا ٦٠المصرف عن دفع الدیون، وانما توجد مدة (یمكننا القول بأنھ لا توجد مدة لتوقف  ٢٠٠٤لسنة 

الإجراءات والمعاملات المالیة التي یقوم بھا المصرف المفلس، كما لا یوجد على المصرف الخاضع لإجراءات الحراسة 
 لمعروف بموجب أحكام الإفلاس.  القضائیة أمیناً للتفلیسة، أي سندیك، كما لا توجد جماعة الدائنین على غرار اتحاد الدائنین ا

 .٢٧٦)، ص٢٣٥المرجع السابق، بند (  )٧٦(



 

 

 

 )٤٠(  

. )٧٧((الحامل) (الموكل) إلى  المصرف المكلف على سبیل التوكیل (التظھیر التوكیلي)
ولكن یسقط حق المصرف الموكل في أسترداد القیمة المذكورة إذا دخات في حساب 

  . )٧٨(جار بین المصرفین (الموكل والوكیل)
ة لوحدھا بل بالعكس ان ھذه الأحكام، بالرغم من كونھا، غیر خاصة بالشیكات المسطر

خاصة بالأوراق التجاریة بمختلف أنواعھا  الإ انھ لم یكن متوقعاً أستخدامھا على ھذا 
الوصف الإئتماني لو لم تكن مواعید الوفاء بھا ھي مواعید إستحقاقھا. فلو لم یكن الشیك 
مسطراً، ولو لم یكن واجب الوفاء في احد البنوك المصرفیة لما تمكن عمیل المصرف 
بصفتھ دائناً بالاعتماد من أرجاع ما علیھ من دفعات في الحساب الجاري المفتوح تنفیذاً 
لھذا الاعتماد. وكذلك الحال لو لم یكن الشیك مسطراً وواجب الوفاء بھ في احد البنوك 

  المصریة.
  خاتمة البحث

لیست خاتمة البحث محلاً لتلخیص ما جرى طرحھ من أفكار بقدر ما ھو 
غیة أتخاذھا منطلقاً لبحوث ودراسات جدیدة عمیقة في ھذا المجال. فالتجربة تركیز لھا ب

المصریة في شأن الشیكات الحكومیة والشیكات المخططة أثرت الواقع العملي وانقذت 
التجار أفراداً وشركات والمتعاملین بالأعمال التجاریة من عشرات المطالبات القضائیة 

المتھمین بجرائم أصدار الشیكات بدون رصید،  وأفرغت السجون ومراكز التوقیف من
كما قوت الائتمان التجاري بین أفراد المجتمع التجاري، ان صح التعبیر. لذلك فتجربة 

 ٢٠٠٤) لسنة ١٥٦بالقانون رقم ( ١٩٩٩) لسنة ١٧تعدیل قانون التجارة المصري رقم (
عراق أولى بھا بسبب ھي تجربة ثریة بعمق فكرھا، ولا نبالغ القول إذا قلنا نحن في ال
  ظروفنا السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة المتغیرة شدیدة التغییر.

لذا نكتفي في خاتمة البحث في طرح أستنتاجاتنا ومقترحاتنا عسى ان تفتح باباً 
  رحباً في البحث العلمي مستقبلاً.

  أستنتاجات البحث -اولاً
عراق او المدفوعة فیھ لیس من الضروري ان تكون الشیكات المسحوبة في ال - ١

مستحقة الوفاء لدى الإطلاع علیھا، ولا بأس على المشرع العراقي إذا ھو أستثنى 
  بعضاً منھا. 

لیس العراق طرفاً متعاقداً أو منضماً إلى مشروع قانون جنیف الموحد للشبك  - ٢
) منھ اخلالاً منھ ٢٨/١لذلك لا یعد خروجھ على احكام المادة ( ١٩٣١لسنة 

 المسؤولیة الدولیة.یرتب علیھ 
یفید أصدار الحكومة لشیكاتھا، وفقاً لمنطق الشیكات الحكومیة الذي نستعیر  - ٣

أحكامھ من القانون التجاري المصري، طمأنة الدائنین لھا من حتمیة قبض قیمتھا 
                                                

ینظر: د. فاروق إبراھیم جاسم، القانون التجاري، الجزء الثالث، الطبعة الاولى، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،   )٧٧(
یة والإفلاس)، المرجع السابق، . كما ینظر: د. مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري (الأوراق التجار٢٢٩م، ص٢٠٢٠

 ). ٤٨٠- ٤٧٩)، ص ص(٦٠٠بند (
 .٢٢٩د. فاروق إبراھیم جاسم، القانون التجاري،المرجع السابق، ص  )٧٨(



 

 

 

 )٤١(  

في میعاد استحقاقھا، كما یتیح لھم تظھیرھا تظھیراً ناقلاً للملكیة من غیر ان 
ھرین أیة مسؤولیة ناجمة من امتناع المصارف عن تترتب على ھؤلاء المظ

 الوفاء بقیمتھا قبل میعاد استحقاقھا.
یترتب على أدخال حكم الشیك الحكومي والشیك المسطر نقلاً عن المشرع  - ٤

المصري في القانون العراقي ان تتحول الشیكات الحكومیة إلى اوراق مالیة 
 الیة (البورصات).یجوز طرحھا والتصرف فیھا في أسواق الأوراق الم

یفید إصدار الشیكات المخططة، وفقاً لمنطق أحكام الشیكات المسطرة في القانون  - ٥
التجاري المصري، من تقویة الإئتمان التجاري وتقلیل المطالبات القضائیة 
وافراغ السجون ومراكز التوقیف من المحتجزین فیھا بجرائم أصدار الشیكات 

 من دون رصید. 
 تالمقترحا - ثانیاً

) الصادر بتاریخ ١٤٧نقترح إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم ( - ١
م، واعادة تسمیة الورقة التجاریة المسحوبة على مصرف من ٢٥/٥/١٩٩١

الساحب (شیكاً)؛ وذلك لأنھ مصطلح ثابت ومحجوز لھذا النوع من الأوراق 
مشروع  إتفاق التجاریة ومعروف عالمیاً في التشریعات التجاریة المستمدة من 

الذي لا یتداخل ولا یختلط مع غیره من الأوراق  ١٩٣١جنیف الموحد لسنة 
  الرسمیة الأخرى او مع غیره من المصطلحات القانونیة الاخرى. 

وإعادة العمل  ١٩٩٢) لسنة ١٠نقترح إلغاء قانون تعدیل قانون التجارة رقم ( - ٢
، كما كانت ١٩٨٤لسنة  )٣٠/ثالثاً) من قانون التجارة رقم (١٧٦بنص المادة (

قبل إلغاء العمل بھا، بصیغتھا القانونیة السابقة؛ وذلك على النحو الاتي: ((تتقادم 
دعوى الحامل على المسحوب علیھ بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقدیم 

 الشیك))؛ وذلك لتوافقھا مع التشریعات التجاریة العربیة.
؛ وذلك ١٩٨٤) لسنة ٣٠جارة رقم () من قانون الت١٥٥نقترح تعدیل المادة ( - ٣

یستثنى من حكم  -باضافة الفقرة (ثالثاً) الیھا؛ وذلك على النحو الاتي: ((ثالثاً
الفقرة (اولاً) من ھذه المادة الشیكات المسطرة تسطیراً عاماً او تسطیراً خاصاً 
والشیكات الحكومیة الصادرة من مرافق الدولة العامة ومحافظاتھا واقالیمھا 

ووین اوقافھا وشركاتھا العامة. ولا تكون مستحقة الوفاء إلا منذ تاریخ ودوا
استحقاقھا. ولا تسمع بشانھا ایة مطالبات قضائیة امام المحاكم الجزائیة او المدنیة 

 قبل حلول تاریخ استحقاقھا المثبتة فیھ)).
نقترح حصر التعامل بالشیكات الحكومیة المستحقة الوفاء إذا كان موعد  - ٤

اقھا بعد مرور مدة سنة واحدة فأكثر على تاریخ أصدارھا في سوق العراق استحق
للأوراق المالیة بوصفھا اداة من ادوات الأستثمار الحكومیة المدرة للربح الجائز 
التعامل فیھا لسبب بسیط مفاده ان تداولھا یجري قبل میعاد أستحقاقھا في السوق 



 

 

 

 )٤٢(  

شرط الوارد فیھ كبیان من بیانات  بسعر أقل من المبلغ المعین غیر المعلق على
 الشیك الأجباریة الذي یحقق فائدة مالیة محددة ومؤكدة للمستثمر فیھا.

 وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین......  
  


